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  شكر وتقدير
التي تمثل  إنجاز هذه المذكرة، و   أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من ساهم في

خلال فترة دراستي.  دروبثمرة جهد متواصل وعمل    

شرافها الكريم  خالص شكري وتقديري لأستاذتي المشرفة الدكتورة سلام سميرة، على إ
نجاز هذا العمل  وتوجيهاتها القيمة، وصبرها الدائم، التي كانت له الأثر الكبير في إ

 بأفضل صورة ممكنة.

م، الذين كانوا  ن أعبر عن امتناني العميق لكل أعضاء هيئة التدريس في القسكما أود أ
 خير معين لي طوال فترة دراستي، وزودوني بالعلم والمعرفة.

الدي العزيز  ولا يفوتني أن أتقدم بشكري الخاص إلى عائلتي العزيزة، وعلى رأسهم و 
جيعهم  م المتواصل وتشعبد الله، وإخوتي الأعزاء محمد رؤوف ومحمد أمين، على دعمه
 الدائم، فقد كانوا مصدر قوتي وإلهامي.

يً ا، ورفق اء درب  وأخيراً، أتوجه بالشكر إلى زملائي وأصدق ائي الذين كانوا سندًا حقيق
 في كل مراحل هذه الرحلة.

.ظن الجميع  أسأل الله أن يوفقني في مسيرتي العلمية والمهنية، وأن أكون عند حسن  



 

 إهداء
نوات من الجد  فخر والامتنان، أهُدي هذا العمل العلمي المتواضع الذي يمثل ثمرة سبكل مشاعر ال

ي الأكاديمية.والاجتهاد، إلى من كان لهم الفضل بعد الله في بناء شخصيتي ودعمي في رحلت  

ي للاستمرار  إلى والدي العزيز عبد الله، رمز الحنان والتضحية، الذي كان دائمًا الدافع الأول ل
ر الذي أضاء  ، وصانع الأمل في ق لبي رغم كل التحديات. إن صبرك وتف انيك هما النو والتقدم

 دربي.

لحظة    إلى إخوتي الأعزاء محمد رؤوف ومحمد أمين، اللذين كانا لي خير معين وسند في كل
اح.ضعف، فكان حبهما ودعمهما مصدر قوة وإلهام، ورفق اء الدرب في كل خطوة نحو النج  

العمل ومنارته،    ة الكريمة، الدكتورة سلام سميرة، التي كانت بوصلة هذاإلى أستاذتي المشرف
ير معين لي في  التي لم تدخر جهداً في توجيهي ونقحي، فكانت كلماتها ونصائحها السديدة خ

مذكرة. أقدم  تجاوز الصعاب، ورافقتني برحابة صدر وصبر لا محدود طوال فترة إعداد هذه ال
علمها الوفير وتشجيعها المستمر.  لها كل الشكر والتقدير على  

كان لهم    كما أهُدي هذا العمل إلى كل من وقف إلى جانبي، من أساتذة وزملاء وأصدق اء، الذين
 الأثر الطيب في رحلتي العلمية.

تة في  أدعو الله أن يجعل هذا الإنجاز بداية جديدة لمزيد من العطاء، وأن يكون خطوة ثاب
وطنيسائلاً المولى عز وجل أن يوفقني لخدمة مجتمعي و  مسيرتي الأكاديمية والمهنية،  

.    سفيان  



 

 إهداء
ابرة، إلى من  بكل مشاعر الفخر والامتنان، أهُدي هذا العمل العلمي المتواضع، ثمرة سنوات من الاجتهاد والمث

 كانوا الركيزة والدعم الحقيقي في رحلتي الأكاديمية.

وحبه استطعت أن    لاً للتضحية والصبر، وعمود البيت الذي بفضل دعمهإلى والدي العزيز مبارك، الذي كان مثا
غم كل الصعاب.أخطو بثبات نحو تحقيق أحلامي. لقد كنت دائمًا منارة أضيء بها طريقي، وحافزاً للاستمرار ر   

التعب  ي لحظات  إلى إخوتي الأعزاء نور الإسلام وشرف الدين، اللذين كانا سندًا لا يُقدر بثمن، ورفق اء درب ف
 والنجاح. فحضوركم في حياتي هو مصدر قوة وراحة لا تضاهى.

ي وتوجيه خطواتي، إلى أستاذي المشرف الكريم، الدكتورة سلام سميرة، التي كان لها الفضل الكبير في إرشاد
لى أعلى المستويات.  فبفضل حكمتها ونصائحها القيمّة استطعت أن أتخطى العديد من العقبات وأرتقي بعملي إ

شكرها من الق لب على صبرها وعطاءها المستمرأ  

ن وسند.كما أهُدي هذا العمل إلى كل من ساهم في دعمي، من أساتذة وزملاء وأصدق اء، الذين كانوا خير معي  

تي العلمية  أسأل الله أن يكلل جهودي بالنجاح، وأن يجعل هذا الإنجاز ف اتحة خير لمزيد من العطاء في مسير 
ند حسن ظن كل من آمن بي ودعمني.والمهنية، وأن أكون ع  

عادل                                      
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 مقدمــــــة:

من الاهتمام على الصعيدين الوطني  اواسع مجالا وحمايتهاة البيئة ضيق حظيت
 وحتى والحيوان بالإنسانالحياة الخاصة مناصي  بشتىلارتباطها الوثيق  راجع هذاو  والدولي

شكاليات المتعلقة بالبيئة تركز في دراستها لبحث الإ والشعوبالنبات. مما جعل الحكومات 
عن مسببات التلوث  والبحث ،المتخصصةالعمل  وجلساتمن خلال عقد المؤتمرات 

عن مدى وجود حلول تقارب  والبحثير الواجب اتباعها لحل مشاكلها التداب جراءات وكذاوالإ
 المستدامة. والتنميةيعرف بالبيئة  امبين

 المشاكلهمية بالغة عن غيرها من أ المتعلقة بالتشريعات البيئية ذات  قضاياوتعتبر ال     
من  باتوالعقو لى الازدواجية في النصوص إفي ذلك راجع  والسببالتي تعاني منها البيئة 

خرى ناهيك عن الطابع التقني الذي يغلب الإدارية المكلفة بحمايتها من جهة أ والجهاتجهة 
ضافة الى مفهوم الحماية القانونية للبيئة الذي يتسم بالديناميكية إالتشريعات البيئية على 

بها لمام يمكن الإ ن مجالات الحماية التي تجسدها هذه القواعد لالأ ،والمتغيرةالمستعمرة 
 في تغير دائم. والبيئة عالمكون ال ،مسبقا

 لدراسةأهمية ا :أولا

 للدراسةعلمية الهمية الأ -1

دوره في إرساء مبادئ الحماية البيئية في الجزائر يعد و  إن موضوع الضبط الإداري        
حيث ارتبط موضوع حماية البيئة  ليفي عصرنا الحا والتي باتت الأهممن المواضيع الحديثة 

منة، مادام نسان في اليي  في بيئة سليمة و  و هذا راجع لتعلقه بحق الإ بحقوق الإنسان
ؤثر فيه و يتأثر به، و لذلك فجد أن ن كل ما يحيط بالإنسان يحين  أ المقصد يبدو جليا في
اهم في عطى أهمية بالغة للبيئة من خلال التشريع لضبط كل ما يسالمشرع الجزائري أ 

ضابطة لحماية البيئة لق الأمر بالهيئات المكلفة بهذه المهمة أو الآليات السواء تع حمايتها 
 لة القيود.و حتى في مسأ



 

 

 :ة للدراسةعمليالهمية الأ-0

أهمية للتدخل الإداري الوقائي في حماية البيئة عن طريق  ليات تتمثل في إعطاء 
عف هذه الآليات وراء ضثم محاولة معرفة الأسباب التي تقف  المختلفة، ومنالضبط الإداري 
الذي يستوجب دراسة كل ما يتعلق بهذه الأخيرة  البيئة، الأمربحماية  سما يمل الموجهة  لك
 ثارها.بها وتبيان   والإحاطة

 إشكالية الدراسة :ثانيا

تسعى الإدارة إلى تحقيق المصلحة العامة وتدخلها لا يكون إلا من خلال أساليبها         
تي يهتم بها مال الإدارية ويعد موضوع البيئة من أهم الموضوعات الوالمتمثلة في الأع
جل إرساء المناسبة من أدارة واسع النظر لتحديد الآليات الضبطية القانون الإداري وللإ

ن تتحرر ظروف العادية، كما يمكن للإدارة أمبادئ الحماية البيئية في الجزائر، هذا في ال
ضروري من إجراءات استثنائية تمكنها من  وة وتتخذ ما همؤقتا من مبدأ المشروعية العادي

نظرية مجلس الدولة )توفير الحماية اللازمة للبيئة في ظل ما يعرف بالظروف الاستثنائية 
 الفرنسي( )الحالات الاستثنائية بالنسبة للدستور الجزائري(.

 :ومما سبق تحاول هذه الدراسة الإجابة على الإشكالية التالية

الحماية البيئية في  ئالضبط الإداري البيئي في إرساء مباددى ساهم إلى أي م
 ؟الجزائر

 كما تطرح الدراسة عدة تساؤلات فرعية أهمها:

 ماهي الهيئات الإدارية المكلفة بحماية البيئة؟ -

 هم في حماية البيئة؟اماهي أهم الآليات الضبطية التي تس -

 الضبط الإداري البيئي أم هناك قيود؟ مجالالتدخل في في الحق هل للإدارة مطلق  -

 



 

 

 أسباب اختبار الموضوع :ثالثا

 الأسباب الذاتية: -1

الميول لمقياس القانون الإداري كان دافعا قويا لدراسة التخصص لاعتبار الضبط 
 الإداري وقانون حماية البيئة من أهم المواضيع التي يهتم بها القانون الإداري.

 :الأسباب الموضوعية -0

يعد الضبط الإداري ودوره في إرساء مبادئ الحماية البيئية في الجزائر من  -
 المواضيع التي لازالت تثير جدلا وسط المفكرين والباحثين.

الموضوع لم يستوف حقه بالدراسة نظرا للتطورات المتسارعة الخاصة في مجال  -
 حماية البيئة.

 الدراسةأهداف رابعا: 

 ن مايلي:تهدف هذه الدراسة إلى تبيا

 في حماية البيئة. ودورهمفهوم الضبط الإداري  -

 الآليات القانونية التي تبناها المشرع الجزائري لحماية البيئة.  -

 وإبرازتحديد بعض النماذج عن القرارات الإدارية سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية  -
 دور الرقابة القضائية 

 ةالمتبع في الدراس جمنهال :اخامس

تمت دراسة موضوع البحث بالاعتماد على المنهج الاستقرائي الذي يعتمد على عنصر    
 وإبراز ن ضمو الملغرض الوصول إلى  والتحقيق والترتيب والإحصاء والتصنيفالتحليل 

النتائج المتوصل إليها وذلك من خلال استقراء النصوص القانونية التي تنظم الضبط الإداري 
 يتعلق بحماية البيئة على وجه التحديد.خاصة فيما  و لياته



 

 

  الدراسات السابقة سادسا:

في إرساء مبادئ الحماية البيئية في الجزائر من  ودورهالضبط الإداري  وضوعيعد م     
الصناعية  وخاصةالقديمة نوعا ما ومع التطورات الحاصلة في شتى المجالات  يعالمواض
 ة مع المستجدات الميدانية الملموسة.الرجوع إليها خاص منها، يتم والعمرانية

حفصي، ملاح. الضبط الإداري ودوره في " - ومن بين الدراسات السابقة المعتمد عليه   
إرساء مبادئ الحماية البيئية في الجزائر. أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه )الطور 

لحقوق والعلوم الحاج لخضر، كلية ا - 1ل.م.د( في الحقوق، جامعة باتنة  -الثالث 
 .0202/0201السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية 

يظهر من خلال فكرة  والفرق حيث تناولت هذه الدراسة الموضوع بمصطلحات المتطابقة 
 القيود الواردة على  ليات الضبط الإداري سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية.

 مثل:لبحث بعض الدراسات التي تناولت جزء من موضوع ا-2

من اجل نيل شهادة الماجستير في إطار  الجزائر مذكرةالبيئي في  غريبي، الضبطمحمد -
كلية الحقوق مدرسة الدكتورة فرع الاغواط الدولة -1-مدرسة الدكتورة جامعة الجزائر

حيث تناولت الدراسة الضبط الإداري البيئي في  0212/0212العمومية، والمؤسسات
 الجزائر 

-صلاحيات هيئات الضبط الإداري البيئي في التشريع الجزائري  ضيلة، حدودفحمايدي -3
قانون  العام تخصصالمسؤولية الجزائية المترتبة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون 

 والعلومالحقوق  سعيدة كليةجامعة الدكتور مولاي الطاهر  :المستدامة والتنميةالبيئة 
. التي تناولت فيها القيود الواردة على الضبط الإداري 2222/2221السياسية قسم الحقوق،

 .والاستثنائيةالبيئي في الظروف العادية 

 

 



 

 

 الدراسة تصعوبا :اسابع

، في الجزائر من الدراسات الحديثةموضوع الضبط الإداري في مجال حماية البيئة يعد      
اسات البيئية التي تتداخل يصعب الإلمام بجميع جوانبه، لتشعب الدر  اوعميق اواسع اموضوعو 

 الدولية. لمية، والقانونية سواء الوطنية أومع العديد من التخصصات الع

وفي القوانين الجزائرية حاول المشرع الجزائري وضع إطار قانوني ومؤسساتي للمساهمة      
ط في حماية البيئة، وتجريم كل أنواع التلوث والانتهاكات البيئية، خصوصا ما يتعلق بالضب

 الإداري البيئي.

 الدراسةخطة  :اثامن

 ، تم اعتماد خطة ثنائية متكونة من فصلين،الإجابة عن الإشكالية المطروحة من أجل    
تقسيمه الى  وتم وهيئاتهالإداري البيئي  والضبطماهية البيئة  الفصل الأول جاء بعنوان

المبحث  البيئي، أماداري الإ والضبطالمبحث الأول تم التطرق الى مفهوم البيئة ، مبحثان
 الثاني تم تناول هيئات الضبط الإداري البيئي حسب التشريع الجزائري.

، الضبط الإداري لحماية البيئة في الجزائر وقيود ليات  انأما الفصل الثاني جاء بعنو 
 ليات الضبط الإداري البيئي في  ، يشمل البحث الأولوتم تقسيم هذا الأخير إلى مبحثين

 قيود سلطات الضبط الإداري البيئي في الجزائر.التطرق ل، وفي المبحث الثاني تم الجزائر
 .وفي ختام الدراسة خاتمة تشمل أهم النتائج والتوصيات المتوصل إليها

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول:
وهيئاتهماهية البيئة والضبط الإداري 
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 تمهيد
جعل نحاء العالم أبيئة في جميع بال ر التي تمساخطالأ وتفاقمتزايد الكوارث البيئية  إن

و أكوارث البيئية محاولا الحد منها جل التصدي لمختلف الأهب من أالمجتمع الدولي يت
 .المخاطر فةكانت السباقة في مجال حماية بيئتها من كا والجزائرتقليصها 

اذ لم يقتصر على  ،البيئيةبمجال حمايته  ةجلي اهتماماتولى أفالمشرع الجزائري 
 إطارفي  مركزيةاللاو نة القانونية فحسب بل تعداه الى تسخير كل من الهيئات المركزية الترسا
 الى:هذا الفصل سيتم التطرق  وفييعرف بالضبط البيئي من اجل حماية البيئة  ما

ثم هيئات الضبط الاداري  الاول( )المبحثالاداري البيئي  والضبطمفهوم البيئة 
 .الثاني( مبحث)الئري االبيئي في التشريع الجز 
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 البيئيالاداري  والضبطمفهوم البيئة  الاول:المبحث 

خيرة ي تواجه الدول في السنوات الأهم التحديات التإشكالية حماية البيئة من أ تعتبر 
هذا  ،للمواطنالمستوى المييشي  وتحسين ،المجتمعفراد في لارتباطها الوثيق بحياة الأ وهذا

 جتماعيةوالإقتصادية لإفي مختلف مجالاتها ا بالتنميةارتباط البيئة  خرى جهة أ ومنمن جهة 
 وحتى الثقافية.

ن التشريعات البيئية وحدها غير الكافية للحد من ظاهرة التعدي على إضافة إلى أ
يجاد مجموعة من الوسائل التي تساهم في حماية البيئة للوصول الى لابد من إ نهأو البيئة 

 .شكال التلوثة من جميع أخالي وبيئةمحيط نظيف 

تم التطرق إلى مفهوم البيئة في المطلب الأول  ،فأكثر أكثرجل التوضيح ومن أ
  .داري البيئي في المطلب الثانيلإاومفهوم الضبط 

 مفهوم البيئة  الاول:المطلب 

في  والقانوني والاصطلاحيتعريف البيئة اللغوي  فيهذا المطلب  إلىسيتم التعرض 
  .في الفرع الثاني القانونيةالبيئة محل الحماية  وعناصرول الفرع الأ
 البيئة  ول: تعريفالأ الفرع 

ن وزمافي مكان  بالإنسانيستخدم البعض كلمة البيئة للدلالة على الظروف المحيطة 
الريفية  والبيئة ،الاجتماعيةن يقول البيئة أخر بمعنى )مستوى( كها البعض الآويستخدم ،ما

استخدمت  إذابالمعنى  للا تخالاستخدامات المتعددة  هذهو  ،الثقافية والبيئة ،الحضريةوالبيئة 
 1.في مكانها الملائم

 
 

                                                           
الالتزام الدولي بحماية البيئة من التلوث على ضوء قواعد القانون الدولي للبيئة وقرارات  .بدر الدين، صالح محمد محمود 1

 .12، ص. 2222، القاهرة: دار النهضة العربية، 1ط .وتوصيات المنظمات الدولية
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  والاصطلاحيالتعريف اللغوي  ولا:أ

 اللغوي:التعريف -1

ن البيئة كلمة أنها تتفق على أنجد  ،وقواميسهابالرجوع الى معاجم اللغة العربية 
 1بمعنى اتخذ منزلا ،فيقومه منزلا أفيقال فلان تبو  ،تبوأمشتقة من الفعل 

  وقد ذكر ابن منظور لكلمة بيئة معنيين قربيين من بعضهما

ملائما لمبيته  هاي جعل تبوأه قبل  فيه،للمبيت  وتهيئتهبمعنى اصلاح المكان  :الأول
 .ثم اتخذ محلا له

 .2به قاموأي نزل فيه أالمكان"  أن تقول " تبو أقامة كبمعنى النزول والإ :الثاني

نجد المعنى  ،الكريمن  قر اللى إ وبالرجوعسلامية ما مفهوم البيئة في الشريعة الإأ
 تعالى:منها قوله  الآياتاللغوي للبيئة مجسدا في العديد من 

 ولانصيب برحمتنا من نشاء  ،يشاء" وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث 
 .3نضيع اجر المحسنين"

هذا في القران  ،4تتخذون من سهولها قصورا" في الارض كموبوأ"  تعالى:وكذلك قوله 
"...  وسلمه فلقد جاءت البيئة بصيغ مختلفة منها قوله صلى الله علي السنة،في  واما الكريم.
 5".مقعده في النارفليتبوأ متعمدا  على" فمن كذب ايضا: وقولهلك بنعمتك علي.."  ءأبو 

                                                           
، 2222لبنان: دار صبح وادسوفت،  –، بيروت 1ضي، ط، ضبط وتعليق خالد رشيد القا1ج .لسان العرب .ابن منظور 1

 .313ص. 
، 2213الأردن: دار الحامد للنشر والتوزيع،  –عمّان  .حماية البيئة ومكافحة التلوث ونشر الثقافة البيئية سمير. قريد، 2

 .33ص. 
 32 يوسف، الآية سورة3
 47 الاعراف، الآيةسورة  4
 .11مصر: مكتبة الإيمان، ص.  –القاهرة  .صحيح مسلم ي.النيسابور ابي حسن، مسلم ابن الحجاج  5
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 الاصطلاحي التعريف-0
 امانع اجامع ان يقدم تعريفأللبيئة مفاهيم متعددة يصعب ن أهناك اتفاق على 

 فإننالى المصادر و المعاجم إرجعنا  ذاإف,لى جملة من التعاريفإوعليه يمكن التطرق ,للبيئة
و أالتي تتعاي  في حيز  ,هي مجموعة العوامل الحية و غير الحية الكيميائيةن البيئة أنجد 

على الكائنات الحية الموجودة في هذا  و غير مباشرا، رامباش تأثيرامكان معين و تمارس 
 ,و غيره من المخلوقاتأنسان الذي ييي  فيه الإ و الوسطأ البيئة هي المحيطمنها  الحيز و
فهي  ,معارف و ثقافات اكتسابو مسكن و كساء و بقائه من غذاء و مقومات حياته  ستمدومنها ي

الماء و التربة و الموارد الطبييية المختلفة  الطبييية كالهواء و تشمل العناصر المكونة للبيئة
الصناعة و الزراعة و غيرها من و  و العناصر البشرية المكونة للبيئة البشرية كالعمران

 .1نسان في البيئةالإ ويزاولها نشطة التي تقوم بهاالأ

لى العلماء العاملين في مجال العلوم إفي تحديد مفهوم البيئة العلمي  ويرجع الفضل
 مخلوقاتفيه يي  تن البيئة هي الوسط الذي أ البعض منهمحيث يرى  والطبييية،يوية الح

نسان باعتباره عنصرا فعالا بها ن البيئة تخص الإأخر بويرى البعض الآ ،بأكملهاالله تعالى 
 .2بها ويتأثرحيث يؤثر فيها 

ة من ن البيئة هي مجموعأ"  1742سنة  ستوكهولم قر المؤتمر الدولي للبيئةأوقد 
فراد أ( التي تؤثر على الإنسانية والجغرافية)الطبيييةو جتماعية والثقافية والاالنظم الطبييية 

 3استمراريته". وعلاقاته ومدىالمختلفة  شكالهأ وتحددالمجتمع  وجماعات

                                                           
مجلة الرسالة للدراسات والبحوث  ".رابية، فضيلة، حامد، خالد. "دور الإعلام البيئي في حماية البيئة وسبل تعزيزه  1

 .123، ص. 2217، 3، ع7الجزائر، م –الإنسانية، جامعة العربي التبسي تبسة 
، 2، ع13، م23المجلة الجزائرية للاتصال، جامعة الجزائر  ".يئي والبيئة الإعلامية الجديدةبريك، الزهرة. "الإعلام الب2

 .172، ص. 2217
 .123مرجع سابق، ص  ،بومدينطاشمة،  3
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الكائنات وفق  ن البيئة هي المحيط الذي يربط الانسان بجميعأتقدم نستنتج  بناء على ما
من خلاله  وتتحددجماعته  فرادأمع به  وتؤثربها  يتأثر والتيالمختلفة  مجموعة من النظم

 ديمومته. ومدىداخل المجتمع  وعلاقاتهنمط عيشه 

 والتشريعيالتعريف الفقهي  ثانيا:

 للبيئة:التعريف الفقهي -1
ن البيئة في أرى ي jean marc lavieilleسهم الفقيه أر  وعلىقسم من الفقهاء 

 والنظام biosphèreالحيوي  ل مختلف العناصر الكائنة في المحيطمعناها الواسع تشم
. علاوة على الغلاف ياءحالنظام الذي يتعاي  فيه جميع الأ1écologieيالإيكولوج
من hydrosphère العناصر المائية يضاوأ ،وغازاتمن هواء  هيتبع ماو الجوي 
 وتضاريسمن غابات علاوة على الظواهر الطبييية البرية  نهاروأ وبحيراتمحيطات 
على العناصر  رلا تقتصن البيئة أالى القول ب hissكما ذهب الفقيه . الخ وصحاري 
ن هذه أحيث  ،والطبيعينها تشمل كذلك مواقع التراث الثقافي أبل  ،والصناعيةالطبييية 

تعتبر ضمن التراث المشترك  وبالتالينادرة  وجماليةالمواقع تعبر عن قيمة تاريخية 
 .النادرة...الخ والصور المتاحف الآثارمثل  ةللإنساني

 التعريف التشريعي للبيئة-0
و القانوني للبيئة أبالمعنى اللغوي ن غالبية التشريعات البيئية لم تهتم أمن الملاحظ 

مل عليه تن تحدد مدلولها وما تشأالبيئة دون  بعض التشريعات التي تستعمل حماية وتوجد
يتمثل  ،قانوناساسين يدخلان في تعريف البيئة المحمية أن ن هناك عنصريألا إمن عناصر 
نسان في لم يتدخل الإ والتي2نسان من عناصر طبيييةول في كل ما يحيط بالإالعنصر الأ

البحار و المحيطات و  ،التربة ،الهواء : ي تغيير بارز فيها مثلأحداث إيجادها. ولا في إ
                                                           

، جامعة محمد 2، ع. 2مجلة السياسة العالمية، م.  ".بودور، محمد. "مفهوم البيئة وأهم أنواعها في التشريع الجزائري  1
 .371، ص. 2222س، الجزائر، بوقرة بومردا

 372السابق، ص محمد. المرجعبودور،  2
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من التكوينات  تتألفو تلك التي  ،نسانمشتركا للإطبيييا  التي تمثل تراثا، شكال الطبيييةالأ
لى النباتات و إضافة إ، قيمة عالمية ذات و الرملية و التي تعتبرأصخرية و الجبلية ال

نسان ) تعييرا و الإ حدثهاأما العنصر الثاني فيتمثل في البيئة الاصطناعية التي أ، تالحيوانا
ثار و نقوش و  نساني من ق التراث الثقافي الإنسان و لايزال مناطالإ أنشأ يمادتركيبيا( فق

 : لتشريعات الدول تعاريف للبيئة نذكر منها تماثيل و معابد تمثل قيمة جمالية و استثنائية

 الجزائري:البيئة في التشريع  -أ 
" بأنها:البيئة  تعريف12-23المادة الرابعة من القانون رقم  ،الجزائري حسب التشريع 
 رضالأو  الماءو  الجوو  كالهواء والحيوية ةاللاحيويالمواد الطبييية تتكون بوجه عام من 

التفاعل بين هذه  وأشكالبما في ذلك التراث الوراثي  والحيوان والنباتاترض الأ وباطن
 .1"والحضريةالطبييية  والمعالم والمناظرماكن الأ وكذلكالموارد المختلفة 

 المصري: التشريع -ب
 "نها:بأ 1777لسنة  27ولى من قانون البيئة المادة الأ يفي المصر عرفها المشرع 

وما يحيط بها من هواء  موادالمحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من 
 .ت"آنسان من منشالإ هيقيم وتربة، وما وماء

 العراقي:التشريع  -ج
و بموجب المادة 2227لسنة  24البيئة رقم  وتحسينعرفها المشرع العراقي في قانون حماية 

الناشئة  والتأثيراتنها " المحيط بجميع عناصره الذي تيي  فيه الكائنات الحية. أالخامسة بالثانية لفقرة 
 .2والثقافية" والاجتماعية الاقتصاديةنسان عن نشاطات الإ

 السوري:التشريع  -د

                                                           
 372، صالمرجع نفسه 1
دار الكتب القانونية،  .الحماية الجنائية للبيئة: دراسة مقارنة في الأحكام الموضوعية .الحمدوني، عبد الستار يونس 2

 .22، ص. 2213القاهرة، 
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الوسط  نها "أب 777-12ولى من المرسوم بموجب المادة الأ ،السوري عرفها المشرع 
فيه  ويؤدون وغيره منه ايرادهم المادي  ويستمدون خرى الأ والأحياءنسان الذي ييي  فيه الإ

 .1نشاطهم"

وي أضيق مكان يأمن  أليبد ،أوسعيا دما افهومللبيئة من أوعلى العموم يمكن القول ب
واه أالذي  لى البيتاحتواه إالذي  وليكن بدءا بالرحم ،الجهات فبه من مختل ويحيطنسان الإ

 والحجم الاتساعمتزايدة في  ومتوازيةعلى شكل كرات فضائية متداخلة  الاتساعثم يتدرج في 
فيه  مكوناته، مؤثراحد ليشمل الكون كله بجميع  إلى الاتساعليصل هذا  ،منتظمةبصورة 
 .2به متأثرا

 عناصر البيئة محل الحماية القانونية الثاني:الفرع 

 :وهيالقانون حمايتها  قرأبيان العناصر البيئية التي ن عرفنا البيئة لابد من أبعد 

ذ إعلميا بالغلاف الغازي  ويسمىرض لغلاف الجوي المحيط بالأويمثل ا :الهواء-ا
 على مكوناته يؤدي أتغيير يطر  وكل3الحية يمومة حياة الكائناتلد ساسيةأيتكون من غازات 

هذا لو  ،الأخرى الحية  والكائناتنسان ر بصورة سلبية على حياة الإاضر لى الإإبالضرورة 
 .4والجويتطلب حماية الهواء 

وكسجين مع غاز الهيدروجين كيميائي ينتج من تفاعل غاز الأ مركب :الماء-ب
خذ نسبة أفهو ي ،الأرضمقومات حياة من تجعله  وحيويةوفيزيائية بخواص كيميائية  ويتميز

                                                           
ية الحقوق والعلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة محمد لمين دباغين، كل .محاضرات في الضبط الإداري  .خرشي، إلهام 1

 .74، ص 2212، ، الجزائر2سطيف 
 .373المرجع السابق، ص محمد.بودور،  2
دون ط، عمّان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  .الإدارة البيئية: الحماية الإدارية البيئية .مخاف، عارف صالح3

 ..72، ص. 2224
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  22/24/2223المؤرخ في  12-23من القانون  74الى 77المواد من  4

 .2223 لسنة 73 المستدامة، الجريدة الرسمية العدد
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نه كما قيل العالم سيدخل حربا لأ تناوله المشرع بعناية فائقة ولقدمن سطح الارض  2.241
 1.حماية البيئةقانون كده المشرع في أما  وهذا ،الماءجل أمن 

 بضعيتراوح بين  وسمكهارض الطبقة التي تغطي صخور الأ هي :التربة -ج
وهي من  ،والهواء والماء والعضويةمتار تتكون من مزيج من المواد المعدنية أ وعدةترات سنتم
 .2الكائنات الحية ومقوماتالطبييية المتجددة هم مصادر الثروة أ 

طار إالمتعلق بحماية البيئة في  23/12من القانون  37 كدت على ذلك المادةأوقد 
 التنمية المستدامة.

نواع الكائنات الحية الموجودة في امصطلح يطلق لوصف تعدد  :الحيوي التنوع  -د
يكولوجي محدد إنظام  و فيأعينة التنوع الحيوي في منطقة م ويقاسيكولوجي النظام الإ

 .3نواع الكائنات الحية الموجودةأالمقدار يبين 

محددة في  من كل نوع من الكائنات الحية يقوم بوظيفة الحيوي تنبعوجود التنوع  فيه
هو حاصل اليوم من عمليات الصيد  الأنواع كماي نوع من أذا اختفى إف الإيكولوجي،النظام 

لى إنه يؤدي إف نقراضهاإلى إ قد يؤديوالذي ا بعض الحيوانات التعسفية التي تتعرض له
 4ضرار البيئية.يكولوجي وحدوث العديد من الأفي النظام الإ اختلال التوازن 

ساسية المادية التي يشيدها تتشكل من البنية الأ الاصطناعية:العناصر الوضعية  -و
لى البيئة إمن ثم يمكن النظر و  ،أقامهاالتي  والمؤسسات الاجتماعيةالنظم  ومننسان الإ

نسان بتدخل الإ ولكنلا البيئة الطبييية نفسها إماهي  ،المشيدةو البيئية أالاصطناعية 

                                                           
 المتعلق بحماية البيئة المرجع نفسه. 23/12من القانون  33الى73المواد من  1
، فرع الأغواط: الدولة 1مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  .الضبط البيئي في الجزائر .غريبي، محمد 2

 .11، ص. 2211/2212، العمومية، الجزائروالمؤسسات 
 .11-12 ص ص المرجع نفسه، 3
 .12المرجع السابق ص .محمدغريبي،  4
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تعد بيان واقعي صادق لطبيعة  الاصطناعية فالبيئة وعليهبعض مصادرها لخدمته  وتطويع
 .1وبيئتهنسان التفاعل بين الإ

 يداري البيئمفهوم الضبط الإ :الثانيالمطلب 

 وتسخير. على البيئة صيل في مجال المحافظةالأ الاختصاصدارة صاحبة تعد الإ
لابد من التطرق  وعليه ،البيئيداري سلطاتها لتجسيد السلطة الوقائية المتمثلة في الضبط الإ

 خصائص القانون ثم تبيان  الأول،في الفرع  ومجالاتهداري البيئي الى تعريف الضبط الإ
 .ة البيئية في الجزائر في الفرع الثانياسيالس وتطورالبيئي 

 ومجالاتهتعريف الضبط الاداري البيئي  الاول:الفرع 

سيتم  ثانيا ثم تحديد مجالات الضبط الاداري البيئي تعريف الضبط الاداري البيئي اولاسيتم 
 الى: التطرق 

 لغة الضبط الاداري البيئي اولا: تعريف

الاشارة الى  )سبقت والبيئةصطلحي الضبط ملابد من التعرض الى التعريف اللغوي ل
 .تعريف البيئة اعلاه(

 لغة:تعريف الضبط -1

 ضبط الحسابات ،اعصابهضبط  ،لسانهمن فعل ضبط يضبط ضبطا مثال ضبط 
يهم في هذه الدراسة هو ان مصطلح الضبط يعني  لكن ما ،معانيبعدة  ،اللغةفي  وهو

 .2سجم مع القانون الحاكم لهاالى وضعها الطبيعي المن بالأموربه العودة 

                                                           
درجة الدكتوراه، تخصص قانون أطروحة لنيل  .الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة .حسونة، عبد الغني 1

 .14–12، ص. 2213–2212أعمال، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة، الجزائر، 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون عام،  .فعالية القانون الإداري في حماية البيئة في الجزائر .نجار، أمين 2

 .32، ص. 2214–2212، البواقي، الجزائرجامعة العربي بن مهيدي، أم  كلية الحقوق والعلوم السياسية،
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 اصطلاحاتعريف الضبط الاداري البيئي ثانيا: 

عامة الاداري البيئي " مجموعة قواعد تفرضها السلطة ال لما كان المراد بالضبط
و تنظيم المجتمع  فراد بمناسبة ممارستهم لنشاط معين يقصد صيانة النظامعلى الأ

الفنية التي  ساليب القانونية و المادية وو الأ جراءاتعمال و الإاو الأ 1تنظيما وقائيا "
يقة دارية المختصة و ذلك بهدف طبعا المحافظة على النظام بطر تقوم بها السلطة الإ

ن الضبط إو عليه ف 2في الدولة الحريات السائدةو في نطاق النظام القانوني للحقوق  يةقائو 
الأشخاص دارة على رضها الإجراءات و القيود التي تفهو مجموعة الا داري البيئيلإا
بذل التدابير ب وسيلة تجسد الحماية الوقائية للبيئة إذااجل الحفاظ على البيئة فهو من

 .لصيانة المجالات المحمية المناسبة

هو ما نصت عليه مختلف  دارة هذا الدور المهمساس القانوني لتمارس الإوالأ
فقد نص  3سليمة ةالحق في بيئ نوضما النصوص القانونية. فقد اعترفت بحماية البيئة

 ،الفلاحيةراضي حماية الأ تسهر الدولة على" نه:أمنه على  21الدستور الجزائري في المادة 
ضمان توعية متواصلة بالمخاطر  ،رفاتهموتحقيق شخاص الأ جلأضمان بيئة سليمة من 

خرى حماية يية الأالاحفورية والموارد الطبي ستعمال العقلاني للمياه والطاقاتالإ – البيئية
 4."كل التدابير الملائمة لمعاقبة الملوثين ، واتخاذوالجوية والبحريةالبرية  بأبعادهاالبيئة 

اجتماعية  وضرورةقانونية  ةهو عمليومما سبق يظهر ان الضبط الاداري البيئي  
تحدثة مدلولاته الجديدة المس اهم ومن غرضه حماية النظام العام ،الوقائيةبالطبيعة  تمتاز

                                                           
 .42، ص. 2224الجزائر: دار الخلدونية للنشر والتوزيع،  .القانون الإداري والمؤسسات الإدارية .طاهري، حسين 1
 .343، ص. 1772الجزائر: ديوان المطبوعات الجاميية، ط.  .القانون الإداري  .عوايدي، عمار 2
 .: الفصل الثالث من الباب الأول، المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري 2222التعديل الدستوري لسنة  .زائرالج 3

 .2222الجريدة الرسمية، الجزائر، 
مداخلة في ملتقى وطني حول دور الجماعات  ".ميهوب، يزيد. "معوقات ممارسة الضبط الإداري المحلي في مجال البيئة 4

ماية البيئة في ظل قانوني البلدية والولاية الجديدة، مخبر الدراسات القانونية البيئية، كلية الحقوق والعلوم المحلية في ح
 .22، ص. 2212ديسمبر  04–23، قالمة، الجزائر، 1773ماي  23السياسية، جامعة 
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داري عن نشاطات العام ويتميز الضبط الإ والتراثعلى البيئة كالجمال العام  مثل: المحافظة
 1الصفة التقديرية ،الوقائيةالصفة  ،الانفراديةالصفة  يلي: خرى بمادارة الأالإ

 الضبط الاداري البيئي : مجالاتلثاثا
ضافة الى دور إ ،الخاصداري ة الى عدد من هيئات الضبط الإيعهد القانون بحماي

بها، تتعدد صور المساس  وبالتالي ،البيئةلتعدد مكونات  ونظرا ،العامداري هيئات الضبط الإ
هداف الحماية أ طار تخصيص إفي  مجالات الضبط الاداري البيئي تتعدد تبعا لذلك نإف

والضبط  التعميربالضبط الاداري الخاص بالبناء و  فما يعر وتوزيع الصلاحيات فهناك 
 .ت الخطرةآداري الخاص بالمنشالا
 والتعمير/ الضبط الاداري الخاص بالبناء 1

مما يعني 2يمسها بطريقة مباشرة لأنهيؤثر بطريقة كبيرة في البيئة  والتعميرن مجال البناء إ
لذا نجد المشرع الجزائري قد شرع العديد من النصوص القانونية التي  ،البناءسهولة تلوثها بمخلفات 

م هذه النصوص القانونية أهمن  ولعلوالحد من هذه الظاهرة  مليات البناء والتعميرفي ع تتحكم
 3 .23—27بموجب القانون  والمتممالمعدل  27-72هو قانون  والتعميرالمتعلقة بالتهيئة 

العام المتعلق بكيفية استغلال  الإطارالذي يعد  142-71التنفيذي  كذا المرسوم
 4.راضي العمرانيةالأ واستعمال

                                                           
جلة قبس للدراسات الإنسانية م ".عبنة، قيس. "الضبط الإداري البيئي  لية لتفرد الدولة لحماية البيئة في الجزائر 1

 .171، ص 2223، ديسمبر 23، ع. 24والاجتماعية، كلية الحقوق، جامعة المنار، تونس، م. 
مذكرة ماجستير في القانون الإداري، تخصص  . ليات الضبط الإداري لحماية البيئة في التشريع الجزائري  .مييفي، كمال 2

 .32، ص. 2212/2211ضر باتنة، الجزائر، قانون إداري وإدارة أعمال، جامعة الحاج لخ
المعدل  .32المتعلق بالتهيئة والتعمير، الجريدة الرسمية، عدد  1772ديسمبر  21المؤرخ في  27-72القانون رقم  3

 .31، الجريدة الرسمية، عدد 2227أوت  17المؤرخ في  23-27والمتمم بالقانون رقم 
، يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير، رخصة التجزئة، 1771ماي  23المؤرخ في  142-71المرسوم التنفيذي رقم  4

المعدل والمتمم  .22شهادة التقسيم، رخصة البناء، شهادة المطابقة، ورخصة الهدم وتسليمها. الجريدة الرسمية، عدد 
 .21، الجريدة الرسمية، عدد 2222جانفي  3المؤرخ في  23-22بالمرسوم التنفيذي رقم 



 ماهية البيئة والضبط الإداري و هيئاته                                               ل:الأوالفصل 
 

 
20 

طلاع بمهمتها دارة من الاالتي تمكن الإ والشهاداترخص جاءت بحملة من ال والتي
دارية للعقارات القانونية والإ لأوضاعباعلام الإ وكذا شراف والتوجيهالرقابية من حيث الإ

 ةواللاحقليات الرقابة المسبقة  الميدان العمراني وتحديث  جل تنظيمأمن  وهذاالمعنية 
 للبنايات.

 بط الاداري الخاص بالمنشات المضيفة/ الض0

المتعلق بحماية البيئة في الباب الرابع المعنون "  23-33كان لصدور القانون  
لغي أالمصنفة والذي  ةالمنشأعلى المؤسسات الصناعية  أطلق والذيضار الحماية من الم
لذي تناول هذه وا ،المستدامة التنمية إطارفي  بحماية البيئة المتعلق 12-23بموجب القانون 

  .عمول به حالياوالتنظيم الم الخامسالمؤسسات المصنفة في الفصل 

 1أةالذي يضبط المنش 337-73المصنفة هو المرسوم التنفيذي رقم  أةالمنشفي مجال 
الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسة  173-22ثم تلاه بالمرسوم التنفيذي رقم 

 نها:أبف المنشاة المصنفة تعري ويمكنالمصنفة لحماية البيئة. 

 والصحةمن العام فيها يتعلق بالأ تقاو مضايأو تجارية تسبب مخاطر أة صناعية أ" منش
ة خاصة من جانب ضبط لرقاب و زراعة مما يستدعي خضوعهاأو راحة الجيران أالعامة 

 والدخان والحريقهمها خطر الانفجار أ التي اتها و مضايقألى منع مخاطرها إخاص يهدف 
 . 2الروائحو  الغبارو 

                                                           
، المتعلق بالتنظيم المطبق على المنشآت المصنفة وتحديد 1773نوفمبر  23المؤرخ في  337-73نفيذي رقم المرسوم الت 1

 .1773، سنة 32قائمتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 .2222ة المعارف، الإسكندرية، مصر: منشأ .قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة .الحلو، راغب ماجد 2
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و وقف أة أي منشألغاء ترخيص إاقتراح  داري المختصةهيئات الضبط الإ وتستطيع
 .1بيئية لايمكن السيطرة عليها اضرار أنشاطها يسبب  ن بقاءأدرت ق مؤقتا، إذانشاطها 

 الطبيعية:داري الخاص بالمحميات / الضبط الإ2

 والنباتيةنواع الحيوانية لى الأالحفاظ عية لغا أينشالمحمية الطبييية هي مجال 
 .وتجديديهاأ وحمايته والمواطننظمة البيئية الأو 

القانون  ويضفي2قليم المحمية الطبييية للتنظيمإنشطة البشرية داخل كل الأ تخضع
ذر فيح ،خاصةذو قيمة بيئيا  وموردا بييية حماية خاصة باعتبارها فضاءعلى المحميات الط

 ويمنعطارها إو بمستواها الجمالي في ألمساس بالبيئة الطبييية نه اأي عمل من شأالقيام ب
 التالية:عمال على وجه الخصوص الأ

 و التخييم أالتنقل  أوو الدخول أقامة الإ 
  و البحري أ نواع الصيد البري أكل نوع من 
  أوكل استغلال غابي  جمعهأو تخريب النبات  ،الحيوانقبض  أو ذبح أوقتل 

الاستطلاع  أوالتنقيب  أوالحفر  أنواعكل  ،الرعي أنواع عوجميمنجمي،  أو فلاحي
الغطاء  أو الأرضالتي تغير من شكل  الأشغالكل  ،البناء أو الأرض تسطيح أو

 .3النبات أوبالحيوان  ضرارالإنه أمن شكل فعل  ،النباتي
 
 
 

                                                           
الإسكندرية: دار الجامعة  .الضبط الإداري وحماية البيئة: دراسة تحليلية على ضوء التشريع الجزائري  .مييفي، كمال  1

 .2212الجديدة، 
، يتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، الجريدة 2211فبراير  14المؤرخ في  22-11القانون رقم  2

 .13جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الرسمية لل
 المرجع السابق.  22-11من القانون ,23تنظر المادة  3
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 سة البيئية في الجزائر االسي وتطورالقانون البيئي  خصائص :الثانيالفرع 

ولا ثم تطور أالقانون البيئي  هذا الفرع سيتم تناول خصائص خلالمن 
 :السياسات البيئية في الجزائر ثانيا

 البيئيخصائص القانون  اولا:

 والقانون التي تميزه عن باقي القوانين الاخرى  ومميزاتهان لكل قانون خصائص 
فيما  لوسنحاو القوانين، عن غيره من  البيئي له مجموعة من الخصائص التي تميزه

 لها:التطرق  يأتي

 :النشأةالقانون البيئي قانون حديث  -1

الدليل على ذلك ان تلوث و  البشريةقدم  ،قديمن الاعتداء على البيئة أعلى رغم من 
خشاب التي الأ حراقالنار، وإشعال إلى إنسان هتدى الإا ن أ ومنذالقدم.  ذالهواء وجد من

ن هذا القانون من الناحية ألا إحترقة الكربون غير الم تتصاعد من احتراقها جزيئات
الاهتمام بالبيئة من خلال  هذا تبلوروائل القرن التاسع عشر عندما أيرجع الى  العملية

تفاقيات الدولية التي تنظم بعض هذه الإمجموعة من  برامإبعناصرها، و الاهتمام 
 .1العناصر

يم استخدام مياه التي تضع المبادئ التي تحكم تنظ 1317مثل معاهدة باريس عام 
في وضع معالم هذا  بدأت أخرى ثم عقب ذلك اتفاقيات  ،هابيمر الراين بين الدول التي  نهر

برمت العديد من أ 1313سبيل مثال في عام  ىوعل، عناصر البيئةلسائر  والطرق القانون 
اه نهار الدولية و مناطق الميملاحية في الأتفاقيات المنظمة لحقوق الصيد و الرقابة الالإ

على مواردها .و الذي كان  وجوره على البيئة نساننتشار صور تعدي الإاومع  2الحدودية
                                                           

الإسكندرية، مصر:  .المسؤولية المدنية البيئية في التشريع الجزائري المقارن: نحو مسؤولية بيئية وقائية .حميداني، محمد 1
 .21، ص. 2214دار الجامعة الجديدة، 

 .21مرجع، صنفس ال 2
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التي كانت نتيجتها ملايين و  ،حتمية للثورة الصناعية و الزراعية التي عرفها العالم نتيجة
حت تنتشر صبأالسامية و التي  تالغازا والأدخنةطنان من النفايات السائلة و الصلبة الأ

لى ضرورة المطالبة بوضع قانون بيئي مستقل إدى أمر الذي بشكل رهيب الأ في البيئة
 1اتهذب

 دوليالقانون البيئي قانون ذو طابع -0
 تأشيرةو أحتاج لجواز سفر ولا ت ،الحدود السياسة ملا تحتر ن الملوثات أكما قيل 
لفة و دولة خبين دولة مت ق لا تفر لى العديد من الدول فهي إدمرة ثارها الم مرور و تمتد 

ة دولة اخرى نتيج إلى في دولة و ينتقل أن التلوث ينشأ دما نجو لذلك غالبا  2متقدمة
وخير دليل  ،كثر من دولةأي تجتاز الت نهارو الأأمطار للعوامل الطبييية كالرياح و الأ

الاتحاد السوفياتي سابقا و وكرانيا بأفي  1732شرنوبيل سنةن انفجار مفاعل تأ على ذلك
ثاره  وروبا الشرقية بل و امتدت أشعاعي مس الكثير من مناطق إ لى تلوثإدى أالذي 
عن استيراد حديد ملوث  الجزائر حيث تم الكشف مؤخرا لى العديد من بلدان العالم و منهاإ

خر وكرانيا هو الآأمن  استرادةح تم يضا عن قمأالنووية. كما تم الكشف  بالإشعاعات
 .3عاليةشعاع نووي إيحتوي على نسبة 

 قانون ذو طابع فني البيئيالقانون -2
 هن قواعدأ,خرى ن البيئي عن غيره من القوانين الأمن الخصائص المميزة للقانو 

حتى يمكن من خلالها تحديد السلوك ,العلمية المتعلقة بالبيئة ن تستوعب الحقائقأيجب 
خاصة بها و يتمثل يكولوجية النظمة الإزامه في التعامل مع عناصرها و الأالتالذي يجب 
نما تهدف إو  ،على البيئة لى الحفاظإفقط  يلا ترمن قواعد هذا القانون أفي  طابعه الفني

                                                           
الطبعة الثانية، القاهرة: دار النهضة العربية،  .استقراء لقواعد المسؤولية في منازعات التلوث البيئي .سعد، أحمد محمود 1

 .124، ص. 2224
 22ص,المرجع السابق  ,حميداني، محمد 2
 22المرجع السابق ، ص ,حميداني، محمد 3
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خرى من فروع أفروع تقرها أخرى، ايضا الى وضع بعض القيود الفنية على قواعد قانونية 
لمستدامة طار التنمية اإقانون المتعلق بحماية البيئة في بالنسبة لل الشأنكما هو  ،1القانون 
قامة إو  ،الملاحة و حرية التحليق و الذي وضع قيودا على ممارسة حرية 12-23رقم 

 1732تقريرها بموجب القانون لعام  والتي سبق الأسماك،و حرية صيد  ةالمنشأالجزر و 
 .17332 فريلأ 27البحار المبرمة في  لأعالي جنيف تفاقيةإقبلها  و

 مرأظيمي القانون البيئي قانون ذو طابع تن-2
خرى مرة الأيئي يختلف عن غيره من القواعد الآمر لقواعد القانون البالطابع الآ وهذا
تم اكتساب هذا الطابع. والذي  ،جلهأالهدف الذي من  إدراكتبرره الرغبة في اختلافا 

و الاتفاقيات الدولية حيث نجد أات الوطنية على مستوى التشريع سواء يظهر بشكل واضح
عمل من هذا ي أ نتجاهلها وإو أتجاوزها  زلا يجو قواعد صارمة  انون البيئين قواعد القأ

 .3وفعالة صارمة وجزاءاتلى تطبيق عقوبات قاسية إالقبيل سيؤدي حتما 

لى حمايتها. هي مصلحة مشتركة إعد القانون البيئي ن المصلحة التي تهدف قوا إف وعليه
ضمان الاستعمال  وذلك عن طريق ،هاحمايتالعمل على  فرادوالأينبغي على جميع الدول 
 .4على حق الاجيال المستقبلية العقلاني لمواردها حفاظا

 اداري ذو طابع  ن البيئي قانوالقانون -2
و قانون حماية البيئة عبارة عن قانون أ ن القانون البيئيأر بعض يعتبالن أ على الرغم من 

القانون الجنائي و القانون المدني لكن الحقيقة و القانون الدولي و  مزيج من قواعد القانون الاقتصادي
و لابالقانون الخاص و لا هو بالقانون المختلط بعضه عام و  ،لا هو بالقانون العاماو هذا القانون 

                                                           
أطروحة مقدمة لنيل شهادة  .إرساء مبادئ الحماية البيئية في الجزائر الضبط الإداري البيئي ودوره في .حفصي، ملاح 1

الدكتوراه الطور الثالث )ل.م.د( في الحقوق، تخصص قانون البيئة، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .77، ص. 2221–2222الحاج لخضر، الجزائر،  – 1باتنة 

 .32المرجع، صنفس  2
 .123السابق، ص ، المرجعودمحمسعد، أحمد 3
 .23حميداني، محمد. المرجع نفسه، ص 4
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يعد  و عليه 1نما هو قانون مستقل بذاته حديث النشاة غامض المبادئ ذو طابع دوليإ بعضه خاص
ن إو التشرييية الوطنية و بالتالي فبين الاتفاقيات الدولية  هر هذا القانون ذو طابع خاص تتنوع مصاد

البيئي  ن القانون لأ مرا غيرسديدأفرع من فروع القانون الدولي يعد القانون البيئي و تصنيفه كوضع 
 .ن يكون فرعا من فروع القانون الدوليأوسع من أ

 الجزائرتطور السياسات البيئية في  :ثانيا

ما يكرس مفهوم عالمية  وهون تكون وطنية أالبيئة كانت دولية قبل  لة حمايةأن مسإ     
 .2سياسية ولاقانونية  ولاجغرافية  ان البيئة لاتعرف حدودأواضحا  أصبح. حيث البيئة

لحمايتها، تزايد مخاطر البيئة شرعت الدولة في وضع التشريعات اللازمة  مامأو 
المجتمع من خلال  سائل التي يصفهاحدى الو إتعتبر الحماية القانونية للبيئة  ثحي

 وعناصرهافراده اتجاه حماية البيئة أ وسلوكتصرفات  وترشدو توجه أمؤسساته لتمنع 
في السياسة العامة الوطنية الجزائرية بعد الاستقلال  والمحيطالبيئة  لة حمايةأطرحت مس
جارب النووية سياسة الارض المحروقة والتانتهج  الذي ،الفرنسي مارعمن الاست والتحرر
ن ترسم أالمستقلة  سنة. فكان على الحكومة وثلاثينمن قرن  لأكثرالبيئة التحتية  وتهديم

 .3البعد البيئي بعين الاعتبار تأخذسياسة عامة 

يات البيئية المستقبلية في ظل مسار التنمية تدخل المشرع الجزائري لمواجهة التحد
متماشيا مع مستجدات البيئة الدولية  مراحل عبر جراءاتوالإمجموعة من التدابير  تخاذوا

 يلي:تقسيمها الى ثلاث مراحل كما  ويمكن

 

                                                           
الإسكندرية: دار الفكر الجامعي،  .المفهوم القانوني للبيئة على ضوء مبدأ أسلمة القانون المعاصر .حشي ، أحمد محمد 1

 .41الطبعة الأولى، ص. 
الجزائر: دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الطبعة  .يةحماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية والكيماو  .سعيدان، علي 2

 .12، ص. 2223الأولى، 
 .13-17ص  السابق،حفصي، ملاح. المرجع  3
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 :1252لى سنة إالمرحلة الاولى من الاستقلال  -1

الكبري  المنشآتت السياسة التنموية في الجزائر بعد الاستقلال مباشرة باستغلال أبد     
ن إحداثة الاستقلال ف ورغم( .. الخمساحات زراعية ،بار )سدود، التي ورثتها عن الاستعمار 
فصد  1ين صدرت عدة تشريعات تتعلق ببعض جوانب حماية البيئةأ. الاهتمام بالبيئة لم يغب

تلاه قانون الولاية ثم  24172يناير 13المؤرخ في  33-24لدية بموجب الامر رقم قانون الب
عينات من القرن ما عشرية السبأ 17273مايو  23المؤرخ في  33-27مر رقم بموجب الأ

 كما 4المخططات الوطنية للتنمية إطارالتضرع في  الماضي فقد اتسعت بتكثيف برامج
خذت الحماية القانونية تحتل مكانتها تدريجيا في منظور السلطات الجزائرية. فشرعت في أ
ور السلطات الجزائرية. فشرعت في في منظ تحتل مكانتها تدريجيا صدار النصوص القانونيةإ
 والجنائيةدارية كام منتشرة في مختلف القوانين الإحأالقانونية في شكل  ر النصوصصداإ

و عنصر معين من عناصر أالخاصة بحماية مجال  الى بعض القوانين بالإضافة والمدنية
 .5نشاء اللجنة الوطنية للبيئة كهيئة استشارية في مجال حماية البيئةإحيث تم  ،البيئة

يعات الوطنية و الجزائري بالعامل البيئي كمعطي جديد في التشر هتم المشرع أ كما        
ظهر ذلك في اللجنة و متطلبات حماية البيئة و التوازن في النمو الاقتصادي  أطرح مبد

حول البيئة  التي استحدثت للتحضير للندوة الدوليةو جل البيئة أمن  الوطنية الوزارية المشتركة
( 23/27في يومي ) ى الوطني حول البيئة المنعقدةمن خلال الملتق 1742بستوكهولم سنة 

 لى مكافحة التلوث و حماية البيئةإ 1742شار الميثاق الوطني لسنة أو قد  23/1742/
نص على التدابير و  ،طار مخطط الدولةإبيئة في خير سياسة حماية الالأدرج هذا أف

                                                           
 .13ص  السابق،حفصي، ملاح. المرجع  1
 والمرسوم,13الرسمية عدد السواحل، الجريدة. المتعلق بحماية 1723مارس  27المؤرخ في  43-23ينظر المرسوم رقم  2
 73الرسمية، عدد، الجريدة الساحليةالمتعلق بالحماية , 1723ديسمبر  22لمؤرخ في ا 23-743

 .22، عددالرسميةالمتعلق بقانون البلدية الجريدة , 1724يناير  13المؤرخ في  ,,33-24الامر  3
 .77العدد الرسمية،المتعلق بقانون الولاية الجريدة  1727مايو 23المؤرخ , 33-27الامر  4
 .37رسمية، عدد للبيئة، جريدةيتضمن احداث لجنة  ,1747يوليو  12المؤرخ في , 132-47رسوم ينظر الم 5
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من كل  يط و الوقايةن تتخذ و تنظم كل ما يلزم لصيانة المحأنها أية التي من شالضرور 
 ظاهرة مضرة بصحة و حياة السكان.

الدور الذي يليبه المجلس الشعبي  موضحا 131في مادته  1742ثم جاء دستور 
 .1الوطني في تشريع القوانين الخاصة بالبيئة

 :0222الى 1852المرحلة الثانية من سنة  -0

الرغم  وعلىاشرة خرى تتصل بالبيئة بصفة غير مبأعلى الرغم من صدور قوانين      
نه يمكن اعتبار ألا إ ،انذاكدولية  ومعاهداتانضمام الجزائر الى عدة اتفاقيات من 

تغيير  بمثابة,2و المتعلق بحماية البيئة23/22/1733المؤرخ في  23-33القانون رقم 
تعامل بصورة شمولية مع البيئة حيث يعد  والذيجذري في مجال الحماية القانونية للبيئة 

 ،الاستنزافمن جميع اشكال  والطبيييةسبيل حماية البيئة  نهضة قانونية في قانون هذا ال

 وكرستوجهات جديدة في مختلف المجالات  1737ثار دستور سنة أكما         
ياها مصلحة عامة تجب حمايتها لاسيما في القواعد إمعتبرا  الحماية القانونية للبيئة

 .عليه والمحافظة والتاريخيالتراث الثقافي  وحماية النباتيةو  المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية

وكذا النظام العام ، الرعويةوالأرض  والغاباتنظام العام للمياه اللى إشار أكما       
من القوانين ذات الصلة مقدمة لصدور عديد  1737دستور  جاءو  للمناجم والمحروقات

 :منهاو غير المباشرة بحماية البيئة أالمباشرة 

 11/27/1772المؤرخ  ,72/23قانون البلدية 
  11/27/1772قانون الولاية المؤرخ في 

                                                           
 .12السابق، صحفصي. المرجع  ملاح، 1
 ومابعدها 22فقرة ,113المادة  ,1742فيفري سنة 23المؤرخ في , 13-37رقم  ،مرسوم رئاسي, 1737دستور سنة  2
 .1322ص
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  23-27مر أالمعدل ب ,32ج ر عدد  21/12/1772المؤرخ في  27-72قانون 
 1772ثم جاء دستور  1 2227-31ج ر عدد  17/23/2227المؤرخ في 

يخصصها 2التيجاز للبرلمان التشريع في الميادين أ والذي 122لاسيما في المادة 
ما عدا  8917لى نفس الصلاحيات التي كانت موجودة في دستور إله الدستور 
 .3في ظل الدستور الجديد ضيفتأمتعلقة بالتهيئة العمرانية التي القواعد ال

 هذا:الى يومنا  0222المرحلة الثالثة من سنة  -2

مبادئ  عتمادوا في ظروف دولية جديدة زاد فيها الاهتمام بماشكل البيئة العالمية 
يوجب المشرع ن أالمستدامة. كان من الضروري  والتنميةجديدة حول البيئة  دولية

هذا و يربطها بالتحولات المتصاعدة للمجتمع  ة والجديدالجزائري هذه المعطيات الدولية 
نجاعة من حيث صيانتها و فاعلية  ركثجعلها أو بتحديث الوسائل القانونية لحماية البيئة 

طار التنمية إالمتعلق بحماية البيئة في  12-23طار صدر القانون في هذا الإو  تسييرهاو 
طار التكفل بحماية البيئة من خلال ما إيجابية في إو الذي يعتبر نقطة تحول ,المستدامة
 فضل للبيئة بما يتناسب و متطلبات التنميةأهداف تجسد حماية أ ، و من مبادئ تضمنه

حكام جزائية تعاقب المخالف ألى وضع إذا القانون ئها كما يهدف هدالمستدامة و مبا
 .4و تضفي عليها الصرامة في مكافحة التلوث الأحكامه

 هيئات الضبط الاداري البيئي في التشريع الجزائري  :المبحث الثاني

دور الدولة بهيئاتها  وترقيةالفعالة للبيئة تقتضي التفكير في تطوير  ن الحمايةإ
وذلك عن طريق  البيئة،على كل ما يهدد  والقضاءي توفير الحماية ف مركزيةواللاالمركزية 

                                                           
 132ص  السابق،المرجع  1742فيبفري 23المؤرخ  31-37مرسوم رئاسي رقم  ,1737دستور  1
 122المادة  ,42ر رقم ,ح ,1772ديسمبر  24المؤرخ في  77-72مرسوم رئاسي رقم , 1772دستور سنة  2
 122المادة  ,المرجع السابق,1772دستور  3
 .73العدد  الرسمية، دةالمستدامة، الجريالتنمية  إطارالمتعلق بحماية البيئة في , 12-23من القانون  27المادة  4



 ماهية البيئة والضبط الإداري و هيئاته                                               ل:الأوالفصل 
 

 
29 

و أية وسائل سواء المادكل ال وتسخيرالتنظيم المعمول به  إطارقيام هذه الهيئات بمهامها في 
 .داري البيئي لحماية البيئةرف بالضبط الإجل مايعأالبشرية من 

 كالاتي:سيتم تناول هذا المبحث 

 .المطلب الاول()لبيئي المركزية داري اهيئات الضبط الإ

 .الثاني( )المطلبداري البيئي المحلية هيئات الضبط الإ

لمركزية ا بهيئاتهادور الدولة ية الفعالة البيئة تقتضي التفكير في تطوير وترقن الحماية إ
ت هيئاال هذهوذلك عن طريق قيام  .دد البيئةهواللامركزية في توفير الحماية والقضاء على كل ما ي

من أجل ما يعرف  المادية أوالبشريةسواء  الوسائلالمعمول به وتسخير كل  ما في إطار التنظيهمابمه
 كالاتي:تناول هذا المبحث  متيس البيئة.البيئي لحماية  ري الادا ضبطبال

 (.الأول مطلبال) الإداري المركزيةالضبط  هيئات 

 .(الثاني)المطلب  حليةالم يالبيئهيئات الضبط الإداري  

 الضبط الاداري البيئي المركزية  : هيئاتالاولالمطلب 

وزارية، ملحقا بدوائر  هيكلا خذت تارةأكيلات متعددة عرف القطاع البيئة في الجزائر تش   
ن التكفل بالبيئة لم يعرف الاستقرار ألذلك يمكن القول  ،وعلمياخرى هيكلا تقنيا أ وتارة

ول هيكل أحداث إن تم ألى إ 1747ل بالبيئة سنة ول هيئة تتكفأة أمنذ نش وذلكالقطاعي 
 وزارةاللى إول مرة مهام حماية البيئة لتنقل لأ ،الدولةفي كتابة  ويتمثل 1772عام  حكومي

 والهيئاتجهزة لى الأإصر على هذه الاخيرة فقط بل تعدت تقت ولم ولالأ  الفرعالمكلفة بالبيئة 
 .الثانيالفرع خرى المكلفة لحماية البيئة الأ

 ة المكلفة بالبيئة الوزار  الاول:الفرع 

ول وزارة أ نشاءإعدم الاستقرار الهيكلي من تاريخ تميز قطاع البيئة في الجزائر ب    
قليم و البيئة دارة المركزية في وزارة تهيئة الإلإالذي ينظم ا 27-21بموجب المرسوم ,للبيئة
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لى إ 2224الحكومي لسنة  1تعديلية الوزارة بعد المتسعاد صيغة أ لكن المشرع سرعان ما 
كومي لى غاية التعديل الحإيئة بقيت هذه التسمية على حالها و الب وزارة التهيئة العمرانية

تحت تسمية وزارة  تغية واحدة فصين ادمجت البيئة مع السياحة في وزار أ 2224لسنة 
 ،حالة عدم الاستقرارلتستمر  سنوات التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة و التي دامت ثلاث

 177-12بموجب المرسوم الرئاسي  وزارة التهيئة العمرانية و البيئةتسميتها ب  لتعاد 
لى تسمية الوزارة لتصبح وزارة التهيئة إالمدنية  ضيفتأثم  ،2اعضاء الحكومة  المتضمنتعيين

 .العمرانية و البيئة و المدنية

صبحت أ 312-13 المرسوم الرئاسيبموجب ، و 3223-12بموجب المرسوم الرئاسي     
الذي كشف عن  2212الحكومي لسنة  وبصدور التعديل، 4البيئيةو العمرانية  ةوزارة التهيئ

-12المرسوم التنفيذي  وبصدورملحقة لدى وزارة الموارد المائية  وجعلها بئةيدغال وزارة الأ
 .والبيئةالموارد المائية التي تضمن الإدارة المركزية لوزارة  37

 مرسومبموجب ال ،بالبيئةلوزارة المكلفة لتسمية جديدة  تم استحداث 2214سنة  وفي     
، 5عضاء الحكومةأ المتضمن تعديل  2214-23-14المؤرخ في  327-14الرئاسي رقم 

 تم فصل البيئة عن الطاقات 2222سنة  وفي المتجددة. والطاقاتفي وزارة البيئة  المتمثلةو 
 334-20بموجب المرسوم التنفيذي ا وزارة البيئة ونظمها المشرعصبحت تسميتهأو  ،المتجددة

                                                           
العدد ,الجريدة الرسمية. ,المتضمن تعيين اعضاء الحكومة, 2212ماي  23المؤرخ في  177-12ينظر المرسوم الرئاسي  1
 .2212ماي  32الصادرة في  32

 المرجع السابق. ,177-12رقم ,ينظر المرسوم الرئاسي  2
 ,الجريدة الرسمية ,المتضمن تعيين اعضاء الحكومة 2212ماي  27المؤرخ في  322-12ينظر المرسوم الرئاسي  3

 .2212سبتمبر 27الصادر في  77العدد
المتضمن تعيين اعضاء الحكومة، الجريدة , 2213ديسمبر  11المؤرخ في  321,-13ينظر المرسوم الرئاسي  4

 .2213سبتمبر  13الصادر في  77الرسمية،العدد 
.  73المتضمن تعيين اعضاء الحكومة ج. ر عدد  2214غشت 14خ في المؤر  273-14ينظر المرسوم الرئاسي رقم  5

 .2214غشت 22الصادرة في 
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المتضمن تنظيم الادارة  333-22التنفيذي  والمرسوم1المحدد لصلاحيات وزير البيئة
 2.المركزية لوزارة البيئة

داري المركزي الإ والتنظيمولا ألصلاحيات الوزير المكلف بالبيئة وفيما يلي سيتم التطرق      
-22و234-22من خلال المرسومين التنفذيين رقم  ثانيا و الطاقات المتجددة يئةالب لوزارة
 .2222نوفمبر 32المؤرخين في  333

 البيئةالوزير المكلف بالبيئة في مجال حماية  اولا:

منها ما تم النص عليها بموجب  متعددة،صلاحيات بالمكلف بالبيئة  روزياليتمتع     
ماهو منصوص  ومنهاالذي يحدد صلاحيات وزير البيئة  327-14المرسوم التنفيذي رقم 

 .3عليه في مختلف النصوص التشرييية

ن يمارس الوزير أى علعلاه أ ( من المرسوم المذكور 2)كدته المادة الثانية أوهذا ما      
في حدود اختصاص كل منها في  المعنية والهيئاتتصال مع القطاعات حياته بالإصلا

يكلف على الخصوص  المستدامة، حيثالتنمية  إطارالمتجددة في  توالطاقاميدان البيئة 
 تي:يأبما 

 والطاقاتالوطنية في ميادين البيئة  ستراتجياتوالإت ضمان التنفيذ السياسا 
هذه  داءالضرورية لأ والمادية الهيكلية والبشريةوالوسائل القانونية  وتحديدالمتجددة 
 المهام.

                                                           
 22الصادرة في  43ر عدد ,ج,يحدد صلاحيات وزير البيئة, 2222نوفمبر 32المؤرخ في  334-22المرسوم التنفيذي  1

 .2222سبتمبر
 43ر عدد ,ج ,يم الادارة المركزية لوازة البيئة يتضمن تنظ ,.2220نوفمبر  32المؤرخ في  333-22المرسوم التنفيذي  2
 .2222ديسمبر  22الصادر في ,
لمؤرخ في ,ا 47العدد , المتجددة، ج، ر الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة و الطاقات 327-14المرسوم التنفيذي رقم  3
23/21/2214. 
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 على تطبيق  والسهراختصاصه  ة في ميادينممارسة صلاحيات السلطة العمومي
 .المستدامة والتنميةالتعليمات التقنية المتصلة بالبيئة 

في هذا المجال حيث يكلف  من نفس المرسوم على بعض مهامه 23كما نصت المادة 
 :تييأبما على الخصوص 

  اقتراح  و تطبيقهاعلى  والسهرنشطة المتعلقة بالبيئة دوات التخطيط للأأعداد إ
 من التنمية المستدامة.ضت التي دواتلأا
  مع القطاعات المعنية حول التدابير الخاصة  قيسنبالت والتصوراتيقدم المقترحات

 1.شكال التلوثأ لمن ك والوقايةبالحماية 
 من خلال التنسيق مع القطاعات  وتجديدهاعليها  والمحافظةظمة البيئية نحماية الأ

 .ذات العلاقة بذلك والهيئات
 يم المستمر لحالة البيئيةالتقي. 
 عمال المرتبطة بمكافحة التغيرات المناخية والمساهمة في خفض المبادرة بكل الأ

 .حتباس الحراري الغازات الا
  والصناعيعداد الدراسات لازالة التلوث البيئي. خاصة في الوسط الحضري إ. 
  ضيلاسيما التلوث العر  وتنفيذهاعداد مخططات مكافحة كل اشكال التلوث إ. 
  علام في مجال والإ و التربية و التعبئة عمال التوعيةأ مج وتطوير ابالبر  المبادرة

 .البيئة بالتنسيق مع الهيئات المعنية
  الخاصة  والمراقبةيضا مخابر التحليل أاو  والمراقبةالرصد  وشبكاتنظمة عداد الأإ

 .سيرها وضمانبالبيئة 
  بتعاون  وذلك والنجاعةالبيئيةلتدقيق ا وخلاياالبيئية  والمراقبةوضع برامج التسبق

 العلاقة.جميع القطاعات ذات 

                                                           
 المرجع السابق., 327-14 التنفيذي، رقممن المرسوم  23المادة 1
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  في هذا المجال. والمعنويةللأشخاص الطبييية  عتمادوالإمنح التراخيص 
  نشاء إ وتشجيعقتصادية المرتبطة بحماية البيئة دوات الإالمساهمة في تطوير الأ

 1عمالها.أ  ودعمحماية البيئة  جمييات

 المتجددة  والطاقاتري المركزي لوزارة البيئة التنظيم الادا ثانيا:

دوات الضبط الاداري ألصلاحيات من خلال االمتجددة  والطاقاتيمارس وزير البيئة  
تنظيم الادارة المركزية  المتضمن 3232-14موجب المرسوم التنفيذي رقم  في ذلك ويساعده

ن تشتمل اولى منه على الأن نصت المادة أهذا الش وفيالمتجددة  والطاقاتلوزارة البيئة 
  :تيأما ي المتجددة مع والطاقاتلوزارة البيئة  الادارة المركزية

 العام: الأمين-1

مين ن الأإعلاه فأ المبين  323-14سوم التنفيذي رقم المر  ( من21) حسب المادة
 والمكتببه مكتب التنظيم العام  ويلحقثنين للدراسات إداء مهامه مديرين أالعام يساعد في 

 .الداخلي للوزارة للأمنلوزاري ا

 الديوان:رئيس -0

داري مين العام في التنظيم الإالأ ( الى جانب7)أربعة نفس النص القانوي المادة 
 والتلخيص( مكلفين بالدراسات 3المركزي للوزارة هناك رئيس الديوان الذي يساعده ثمانية )

 .3بتحضير نشاطات الوزير ويكلفون 

 

 العامة:المفتشية -2
                                                           

 المرجع السابق. 327-14 ,من المرسوم التنفيذي 23دة الما 1
عدد ,الجريدة الرسمية ,المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البيئة و الطاقاتالمتجددة 323-14رقم  ,المرسوم التنفيذي 2
 27/12/2214المؤرخة في  47

 . المرجع السابق323-14 التنفيذي، رقمالرسوم  3
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لوزارة البيئة  1المتضمن المفتشية العامة 322-14نها المرسوم التنفيذي رقم أشصدر ب
مفتشان اثنان  ويساعدهتتكون المفتشية العامة من مفت  عام  ،وسيرهاالمتجددة  والطاقات
من نفس  (22)المادة  لأحكاموطبقا  أشارت الإطارهذا  وفي والمراقبةبمهام التفتي   ويكلفون 

تكلف  23/24/17722المؤرخ في  133-72من المرسوم التنفيذي رقم  14المرسوم المادة 
صا على ما و تنص خص والتفتي بالقيام بمهام المراقبة  المفتشية العامة تحت السلطة الوزير

 : 3يأتي

 الموضوعية تحت تصرف وزارة البيئة  والموادللوسائل  مثلالرشيد والأستعمال الإ
 .المتجددة والطاقات

  التي يصدرها الوزير للهياكل المركزية  والتوجيهاتالقرارات  ومتابعةتنفيذ
 .تحت وصاية الوزير والموضوعيةالعمومية  والهيئات والمؤسسات واللامركزية

   ن تساهم في أنها أية تدابير من شأو أن تقترح توصيات أن ثر مهماها يمكأعلى
بحسب  تحسين و تدعيم و تنظيم المصالح و المؤسسات التي خضعت للتفتي 

 ساسأمكن للمفتشية العامة التدخل على من نفس المرسوم كما ي 4)23(نص المادة 
لقيام لقة عليه و يمكنها التدخل برنامج سنوي للتفتي  يعرض على الوزير بعد المواف

مهمة تحقيق تكون ضرورية بطلب من الوزير و بسبب ظرف خاص و في ية أب
 نه يعهدإف 5ممارسة الوقاية و التفتي  المنوطة بالمفتشية العامة فيطار المهام إ

زاء المجال المتعلق بالبيئة و فرض تطبيق إ  البيئة مهمة المعاينة و البحث لمفت
 البيئة من التلوث  القانون في مجال حماية

                                                           
 23/12/2214، المؤرخ في المتجددةالمتضمن المفتشية العامة لوزارة البيئة و الطاقات  322-14 مالتنفيذي، رقالمرسوم  1
 .47ر ، العدد,ج
الجريدة  ,23/24/1772المؤرخ في  واجهزتهاالذي يحدد هياكل الادارة المركزية  133-72 التنفيذي، رقمالمرسوم  2

 .47الرسمية العدد
 المرجع السابق. – ,322-14رقم  ,( من المرسوم التنفيذي22المادة ) 3
 المرجع السابق. ,322-14رقم ,( من المرسوم التنفيذي 23المادة ) 4
 المرجع السابق. ,322-14,( من المرسوم التنفيذي 23المادة ) 5
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 والتنميةالمستدامة:هياكل المفتشية العامة للبيئة  -1

 والتنميةالمستدامة:المديرية العامة للبيئة 

 1مديريات: (2بيئة ) وتضم

 الحضرية:مديرية السياسة البيئية  -ا

 فرعية:ثلاث مديرات  وتضم

  اشابهه وماالمديرية الفرعية للنفايات المنزلية 
  النظيفة والتنقلاتونوعية الهواء  والبصريةالسميية  لأضرارالمديرية الفرعية 
 المديرية الفرعية للتدفقات السائلة الحضرية 

 الحضرية:ية مديرية السياسة البيئ -ب

 فرعية:( مديريات 3ثلاث ) وتضم

  الكيميائية الخطرة والمواد والمنتجاتالمديرية الفرعية لتسيير النفايات 
  الفرعية  والمنتجاتالنفايات  وتثمينلوجيات النظيفة الفرعية لترقية التكنو  ةالمديري

 الصناعية
   الصناعية. ضراروالامن الاخطار  والوقايةالمديرية الفرعية للمؤسسات المصنفة 

 الايكولوجية والانظمةيالبيولوجعلى التنوع  والمحافظةمديرية الحماية  -ج

 فرعية:( ثلاث مديريات 3) وتضم

 الخضراء والمساحاتيرية الفرعية للحفاظ على التراث الطبيعي المد 
   الرطبة والمناطقالبحري  والوسطالمديرية الفرعية للحفاظ على الساحل 
 وتثمينها والصحراوية والسهليةالبيئية الجبلية  الأنظمةة للحفاظ على المديرية الفرعي. 

                                                           
 المرجع السابق. ,323-14رقم ,من المرسوم التنفيذي  22تنظر المادة  1
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 المناخية:مديرية التغيرات  -د

 :( فرعيتين22رتين )يمد وتضم

  المديرية الفرعية للملائمة مع التغيرات المناخية 
  المديرية الفرعية للتقليص من التغيرات المناخية 

 مديرية تقييم الدراسات البيئية  -ه

 ( 22مديرتين ) وتضم

 ثيرألتقييم دراسة الت المديرية الفرعية 
   التحليلية البيئة  والدراساتالمديرية الفرعية لتقييم دراسته الخطر 

 البيئة:الشراكة لحماية  والتربيةومديرية التوعية  -و

 ( فرعيتين 22مديريتين ) وتضم

  البيئيتين والتربيةالمديرية الفرعية للتوعية 
 ية للشراكة من اجل حماية البيئة المديرية الفرع 

 وتثمينها: وترقيتهامديرية تطوير الطاقات المتجددة  -ب

 1(23ثلاث مديريات فرعية ) وتضم

 وتثمينهاالفرعية لتطوير الطاقات المتجددة  المديرية -ا

 الطاقات المتجددة وتعميمالمديرية الفرعية لترقية  -ب

 للاستشرافالمديرية الفرعية لليقضة و  -ج 

 : 1والمنازعاتالقانونية  والشؤون يرية التنظيم مد -ج

                                                           
 المرجع السابق. ,323-14رقم  من المرسوم التنفيذي,,( 23تنظر المادة ) 1
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 ( فرعيتين22تضم مديرتين )

 الفرعية للتنظيم / المديرية1

 والمنازعات/ المديرية الفرعية لشؤون القانونية 2

 : 2مديرية التعاون  -ا

 :( فرعتين22مديرتين ) وتضم

 / المديرية الفرعية للشؤون الثنائية1

 لتعاون المتعدد الاطراف / المديرية الفرعية ل2

 والوثائق: والتكوينمديرية الموارد البشرية  -ب 

  :( فرعية23مديريات ) 3ثلاث  وتضم

 المديرية الفرعية للموارد البشرية -1
 المديرية الفرعية للتكوين  -2
 المديرية الفرعية للوثائق -3

 والوسائل والميزانيةمديرية التخطيط  -ج

 4( مديريات فرعية27) أربع وتضم

 لمديرية الفرعية للتخطيطا -1
 حصائياتوالإعلام لإنظمة لالمديرية الفرعية لأ -2
 والمحاسبةالمديرية الفرعية للميزانية  -3

                                                                                                                                                                                     
 المرجع السابق. 323,-14( من المرسوم التنفيذي رقم 27تنظر المادة ) 1
 المرجع السابق. 323-14رقم ,من المرسوم التنفيذي ,( 23تنظر المادة )2
 المرجع السابق. 323-14رقم ,من المرسوم التنفيذي ,( 22تنظر المادة ) 3
 المرجع السابق. 323-14رقم ,التنفيذي من المرسوم , 24تنظر المادة  4
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 .والصفقات والممتلكاتالمديرية الفرعية للوسائل   -7

 الاخرى المكلفة بحماية البيئة والهيئاتالاجهزة  الثاني:الفرع 

 وكالاتقع منها ماهو على شكل نشاطها في الوا وتمارسصبحت عملية أتوجد هيئات 
 .ماهو على شكل مراصد وفق مسييات اخرى )ثانيا( ومنها ولا(أ)ومراكز

 مراكز وكالاتالمتخذة على شكل  الأجهزة والهيئات: أولا

 :يالعنوان كالتالسيتم تناول هذا  

المتخذة على شكل  والهيئاتجهزة ( ثم الأ1) المتخذة على شكل وكالات والهيئاتجهزة الأ
 :(2) مراكز

 المتخذة على شكل وكالات  والهيئاتالاجهزة  -1

 هناك العديد من هذه الاجهزة التي سيتم ذكرها على سبيل الذكر

 الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة -ا 

 الوكالة الوطنية للنفايات -ب

 المناخية  الوكالة الوطنية للتغيرات -ج

 المتخذة على شكل مراكز  والهيئاتالاجهزة  -2
 نقاء أكثرركز الوطني لتكنولوجيا انتاج الم -ا 
 لوجيةتسمية الموارد البيو  مراكز -ب

 يات اخرى المتخذة على شكل مراصد ووفق مسم والهيئات الاجهزة ثانيا:

على شكل مراصد. ثم التطرق الى  المتخذة والهيئاتجهزة سيتم التطرق كالتالي الأ
 أخرى:المتخذة وفق مسميات  والهيئاتجهزة الأ

 المتخذة على شكل مراصد  والهيئاتجهزة / الا1



 ماهية البيئة والضبط الإداري و هيئاته                                               ل:الأوالفصل 
 

 
39 

 المستدامة والتنميةالمرصد الوطني للبيئ  –ا 

 المرصد الوطني لترقية الطاقات المتجددة  -ب

 المرصد الوطني للمدينة -ج

 المتخذة وفق مسميات اخرى  والهيئالتجهزة / الأ2

 الحظائر الوطنية  -ا 

 المعهد الوطني للتكوينات البيئية  -ب

 1سسات المساعدة عن طريق العملمؤ  -ج

 والتنميةعلى للبيئة المجلس الأ -د

 المستدامة وتنميتهقليم المجلس الوطني لتهيئة الإ -ه

 الذرية.محافظة الطاقة  -و

 داري البيئي المحلي لإاهيئات الضبط  :المطلب الثاني

الهيئات نشاء إب ،ماية البيئةعتراف الرسمي بضرورة حهتماما منذ الإإ الجزائر  أولت

حيث  ،تنفيذ قوانين حمايتها فكان تركيزها على الهيئات المركزية ظاهرا تستوليالتي 

ستحدثت بموجبه االذي  47/132لمرسوم رقم صدار اإمت المنظومة التشرييية البيئية بستلها

 نهيت مهامهاأو التي  ،و تهتم بالشؤون البيئية تعتنيدارية إ ول هيئةأك ,اللجنة الوطنية للبيئة

 ،لتصطلح بمهامها وزارة الري  44/117بموجب المرسوم   ستحداثهاإبعد سنتين من 

                                                           
 و مابعدها. 171ص  ,ملاح، حفصي. المرجع السابق 1
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خرى ) سبق ألى إيئة من وزارة نتقال مهام حماية البإ ليتواصل بعدها ،الأراضيستطلاع إو 

دارة البيئية تدعيم الإ و قد تم ،لى وزارة البيئة و الطاقات المتجددةإعلاه( و صولا أ ذكرها 

مفتشيات ى متس ،كهيئات غير ممركز  ,الولايات  مستوى  ىبيئية متخصةعل المركزية بهيئات

و  72/22ستحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم إحاليا ثم  البيئة سابقا مديريات البيئة

البيئة تمارس نشاطها محليا و تكتسب صفة الضابط القضائي البيئي  ن مديرياتأبالرغم من 

من هيئات عدم  داري البيئي المحلي كونهالإاات الضبط تندرج ضمن هيئ فهي لا ,المحلي

والذي  ،داري البيئي المحليالإ و لم تمنح صلاحيات ممارسة نشاط الضبط ،داري التركيز الإ

  .المحلي الإداري تمارسه هيئات الضبط  أصيلاختصاصا إيعتبر 

 )الفرع ئيالبيفي الضبط دور البلدية ول( الأ الفرع)البيئي في الضبط دور الولاية 

 .الثاني(

 

 

 دور الولاية في الضبط البيئي  ول:الأ الفرع 

اصاته العامة في ختصإجانب لى إ هيئة المداولة في الولاية 1يعتبر المجلس الشعبي الولائي  

البيئة  وحمايةية قليم في الولاالإ والثقافية، وتهيئة والإجتماعيةقتصادية مجال التنمية الإ

                                                           
مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة العربي  ".الهيئات المكلفة بالضبط البيئي في التشريع الجزائري " .موسى، نورة 1

 .741، ص 2217جويلية  32تبسة، الجزائر، العدد التاسع،  -التبسي 
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في مجال  تفصيل سيتم تناول اختصاصات المجلس الشعبي الولائي أكثرجل أمن  وترقيتها

 .()ثانياثم اختصاصات الوالي في مجال حماية البيئة  (البيئة)أولا حماية

 المجلس الشعبي في مجال الضبط البيئي  اختصاصات اولا:

 1مشاركته ومنهاخرى المتعلقة بحماية البيئة قانون الولاية على بعض اختصاصاته الانص 

 :تنفيذه ومراقبةي تحديد التهيئة العمرانية ف

 على  وبئة والسهرالأعمال الوقاية من أ المجالس الشعبية البلدية في كل  التنسيق مع

الصحة  وحفظنشاء هياكل مرتبطة بمراقبة إ وتشجيععمال الوقاية الصحة أ تطبيق 

 .الاستهلاك ومواد

  وحمايةنباتية الطبييية ال والمجموعاتالثروة الغابية  وتطويرحماية الغابات 

 .كذلك حماية الطبيعة واستصلاحهاراضي الأ

 ومكافحةالصيد البحري  ومراقبة الطبييية، والحيوانية العمل على تهيئة الحظائر 

 .والتصحرالانجراف 

  راضي الأ وتوسيعلى حماية إالعمليات التي ترمي  وتجسيد ،بالمبادرةيقوم المجلس

 فاتوالآجل اتخاذ التدابير الوقائية من الكوارث أالتشجيع من  لىاويتو  الفلاحية

 .الطبييية البيئية

 الوالي في مجال الضبط البيئي  اختصاصات ثانيا:

                                                           
 .742ص  ,نفس المرجع 1
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 / اختصاصات الوالي في مجال حماية الطبيعية1 

الوطنية و المحميات  الحظائر إنشاءفي مجال  استشاريةيتمتع الوالي باختصاصات 

ر كما يتولى الوالي تنظيم ت العمومية و يتم ذلك بموجب قرايقوم بفتح التحقيقا ذإالطبييية 

فتتاح موسم الصيد و منح إ رخن يؤ أالوزارة المكلفة بالصيد  1بعد اطلاع جوز لهيذ إالصيد 

الوالي من  اريالوالي في ميدان المحافظة عل  الثورة الصيدية كما يستش الرخص و يساعد

ذ التدابير و البرامج في مجال تنمية الثروة الصيدية قبل المحافظة الولائية للغابات التي تنف

دارة المكلفة بالبيئة فيما يتعلق بمنح رخص قبلية للمؤسسات الإ كما يستشار الوالي من طرف

 .ة فالتي تحوز على حيوانات غير الي

 البيطري، الطبيب قبل من تباعهاإ وبعد القلاعية بالحمى الحيوانات إصابة حالة وفي

 معاداة  إطار في. بالعدوى  والمصابة المريضة الحيوانات كل بذبح قرارا الوالي يصدر

 الغابية الثروة تطوير تتولى للغابات ولائية محافظة إنشاء على المشرع نص الغابات،

  حرائق من الوقاية عملية وتراقب الغابية منتوجات استغلال ترافق كما وإدارتها، والحلفائية

 إنجاز يتولى الوالي فإن المائية الموارد حماية مجال وفي ابية،الغ الشرطة مجال في الغابات

 كافة يتخذ حيث الولاية، إقليم حدود في المياه مجاري  وتقنية والتطهير التهيئة أشغال

 77/247 التنفيذي المرسوم استحدث كما الطبييية، الكوارث من للوقاية اللازمة الإجراءات

 إقليميا، المتخصص الوالي يترأسها الولائية البحر تل لجنة 2227 في المؤرخ بالقرار الملحق

                                                           
 .742ص  ,المرجع السابق موسى، نورة. 1
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 الولاية، مستوى  على العمومية المؤسسات ومديري  الهيئات رؤساء من عدد من تتشكل كما

 الصيدية والموارد البحري  الصيد مدير النقل، مدير البيئة، مفت  الوطني، الدرك قائد منهم

 .الموانئ ومدير للولاية،

 :في محاربة التلوث/ اختصاصات الوالي 0

 :يلي بما خصوصا المجال هذا في الوالي يختص

 عنها ينجم التي المنشأة توقيف يمكنه كما المصنفة، المنشآت استغلال رخصة منح

 مستخدميها بإنذار يقوم كما المنشآت، قائمة في الواردة وغير بالبيئة، تمس أضرار أو أخطار

 .الأضرار أو خطارالأ تلك لإزالة الضرورية التدابير لاتخاذ

 المنشأة إنجاز رخصة يسلم الذي هو الوالي فإن النفايات، تسيير مجال في أما

 الجوي، التلوث مكافحة مجال وفي شابهها، وما المنزلية النفايات معالجة في المتخصصة

 اللازمة التدابير باتخاذ وسلامته، الجوار أمن على خطر تقرير على بناء الوالي يقوم

 .وإزالتها والمساوئ  الخطر لإنهاء والضرورية

 للتصنيف كما يمكن للوالي  والقابلةالتاريخية المصنفة  والمعالمثرية حماية المواقع الأ

الزراعية المغروسة  والأراضيحول المناطق العمرانية  محميةنشاء مساحات إ

 .روالمقاباللعب  ومناطقومصادر المياه  والأثرية والبيولوجيةالتاريخية  والمواقع

 مجال التهيئة العمرانية / اختصاصات الوالي في 2
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 1 :ساسا فيما يليأيختص 

 والولايةالمنجزة لحساب الدولة  والمنشآترخصة البناء الخاصة بالبنايات  منح 

 .العمومية وهياكلها

 كد من أللت اللازمةالعمومية  التحقيقات وإجراءتص الوالي في مراقبة البيانات يخ

 .المعمول به والتنظيميع ى مطابقتها للتشر مد

 له سحب رخصة البناء في حالة خرقها  من كما يجوزيجوز للوالي تسخير رجال الأ

 .والتعمير التهيئةلقواعد 

 البلدية في الضبط البيئي دور  :الفرع الثاني

 ة   المر ة البيئة فهي حمايولة على تطبيق تدابير ؤ المحلية الرئيسية المس 2تعتبر البلدية       
 أن نجد 1772حكام قانون البلدية سنة ألى إ وبالرجوعفي الدولة  الإدارية اللامركزيةكسة العا

 البيئة حماية في البلدية بدور تتعلق الاختصاصات من مجموعة على ينص المشرع
 :بينها من عليها، والمحافظة

  الجامدة الحضرية والنفاياتمعالجة المياه القذرة 

  وحمايتهمكافحة التلوث 

                                                           
 .742ص,. المرجع السابق  موسى، نورة 1
مجلة القانون والعلوم السياسية،  ".مجال تدخل الهيئات اللامركزية وسلطات الضبط في حماية البيئة" .دربال ، محمد2

 .31، ص. 1732/ ربيع الثاني  2213جانفي  21، 21الجزائر، ع  –المركز الجامعي النعامة 
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 22/24/2211المؤرخ في  11/12رقم  الشيء جاء في القانون الجديد البلدية 1ونفس

 وطرقاتالصحة  وحفظ حث على النظافة 127و 123المتعلق بالبلدية في المواد 

 مايلي:من نفس القانون على  117كما نصت المادة  ،البلدية

 ليمإق على العمومية والصحة بالبيئة الأضرار يحتمل مشروع أي إنشاء يقتضي"

 التي الوطنية المنفعة ذات المشاريع باستثناء البلدي، الشعبي المجلس موافقة البلدية

 ."البيئة بحماية متعلقة لأحكام تخضع

 المتعلقة التدابير باتخاذ التقليدية ختصاصاتهاإ إطار في البلدية تتولى كما

 مكافحة أو القذرة المياه أو الحضرية بالنفايات منها تعلق ما سواء العمومية، بالنظافة

 على الحضرية النفايات وخطورة لأهمية ونظرا. المياه طريق عن المتنقلة الأمراض

 في المؤرخ 21/17 قانون  من 27 المادة في المشرع نص والسكان، البيئة

 بلدي مخطط إنشاء على وإزالتها ومراقبتها النفايات بتسيير والمتعلق 12/12/2221

 البلدية. إقليم كافة يغطي المنزلية، النفايات لتسيير

 اختصاصات على الضوء تسليط من بد لا فأكثر، أكثر التوضيح أجل ومن

 اختصاصات إلى التطرق  ثم ،(أولا) البيئي الضبط مجال في البلدي الشعبي المجلس

 (.ثانيا) البيئي الضبط مجال في البلدي الشعبي المجلس رئيس

 جال الضبط البيئي اختصاصات المجلس الشعبي البلدي في م أولا:

                                                           
 .32. المرجع السابق صدربال، محمد1
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 رئيس أي) البيئي الإداري  للضابط المساعدة الهيئات من البلدي 1يعتبر المجلس الشعبي     

 بالغة وقانونية دستورية مكانة البلدي الشعبي المجلس يحتل إذ ،(البلدي الشعبي المجلس

 اعدةق ويمثل والديمقراطية، الشعبية الإرادة عن للتعبير إطارا   يشكل حيث الأهمية،

. السلطات عمل ومراقبة العمومية الشؤون  تسيير في المواطن مشاركة ومكان اللامركزية،

 الشعبي المجلس لرئيس المساعدة الهيئات أهم من يعتبر ولذلك البلدية، هيئات من وهيئة

 البيئية الخدمات فيه بما العمومي المرفق تأدية في يساعده حيث صفاته، بجميع البلدي

 العام النظام على للمحافظة البيئية الضبطية مهامه في ويساعده للأفراد، اتقديمه الواجب

 أساس ويجد. وسلمية  منة محلية بيئة في اليي  في الأفراد حق حماية يضمن الذي البيئي

 المتعلق 11/12 رقم القانون  من 127 إلى 123 من المواد أحكام في هذه اختصاصاته

 الضابط منها صفاته، بجميع البلدي الشعبي المجلس ثاستحدا تزامن فقد وكذلك. بالبلدية

 وكان اللامركزي، إداري  كتنظيم الجزائرية البلدية باستحداث مستواها، على البيئي الإداري 

ي المجلس الشعبي البلدي ويكتسب الشخص صفة العضو ف ،24/27 الأمربموجب  ذلك

  :وهيالبيئة عن اختصاصاته المتعلقة بمجال  إما الانتخاب  ليةعن طريق 

  2البيئة وحماية والنظافةالصحة. 

                                                           
أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه  .النظام القانوني للضبط الإداري البيئي المحلي في التشريع الجزائري . لعموري، سعيدة 1

ية، جامعة الشيخ العربي الطور الثالث )ل.م.د(، تخصص نشاط إداري ومسؤولية إدارية، كلية الحقوق والعلوم السياس
 .22، ص. 2213/2217تبسة، الجزائر،  –التبسي 

 .33. المرجع السابق، ص  لعموري، سعيدة 2
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  سياحةو الصناعات التقليديةال والتعميروتهيئة الاقليم. 

  الصيد البحري و  والفلاحةالري.  

 على:كما يسهر 

 قامة مختلف المشاريع على إ ولاسيماالخضراء  والمساحاتراضي الفلاحية حماية الأ

 .قليم البلديةإ

 فضل لها. على الاستغلال الأ وتسهرالمائية  المواردو التربة  في حماية المساهمة

 إطاريمارسها بمساعدة المصالح التقنية تدخل في  خرى قدأضافة لصلاحيات بالإ

 .دارة البلديةإصلاحيات 

 رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال الضبط البيئي  : اختصاصاتثانيا

 قانون  من بيئيا إداريا ضابطا تهبصف صلاحياته البلدي الشعبي المجلس رئيس يستمد      

. للبلدية ممثلا بصفته لا الوالي إشراف وتحت للدولة ممثلا بصفته يمارسها حيث البلدية

 مستوى  على وظائفه صنفت حيث الوظيفي بالازدواج البلدي الشعبي المجلس رئيس يتمتع

 ممثلا صفتهب يمارسها بلدي محلي بعد ذات هي ما منها صنفين، إلى لها الممثل البلدية

 من يتطلبه وما العام، النظام بحفظ يتعلق فيها لاسيما وطني بعد ذات هيومنها ما للبلدية 

 فيما البيئية الضبطية صلاحياته وتتمثل للدولة، ممثلا   بصفته يمارسها الأفراد لأنشطة تنظيم

 :يلي
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 كل بها عمولالم والتنظيمات القوانين إطار في البلدي الشعبي المجلس رئيس 1يتخذ      

 في والممتلكات الأشخاص وحماية لضمان الوقائية التدابير وكل الضرورية، الاحتياطات

 الجسيم الخطر حالة وفي حادث، أو كارثة أية فيها تحدث أن يمكن التي العمومية الأماكن

 يأمر كما فورا ، بها الوالي ويعلم الظروف تقتضيها التي الأمن تدابير بتنفيذ يأمر والوشيك

 التشريع احترام مع للسقوط القابلة والبنايات والعمارات الجدران بهدم الإشكال نفس ضمن

 .الثقافي التراث بحماية لاسيما بهما المعمول والتنظيم

 المتعلق 11/12 رقم القانون  من 77 المادة في ورد ما وحسب سبق لما إضافة

 البلدي الشعبي المجلس رئيس يكلف المواطنين، وحريات حقوق  احترام إطار وفي بالبلدية

 :بـ الخصوص على أيضا  

  ذلك  وفي والممتلكات الأشخاص العام، وأمنالمحافظة على النظام السهر على

 .حترامهاإالتي يجب  الأفراد وحرياتداري بين الضبط الإ على العلاقة تأكيد

 تجمع ماكن العمومية التي يجري فيهاد من الحفاظ على النظام في كل الأكأالت 

نها أعمال التي من شالأ وكلمساس بالسكينة العمومية  كل ومعاقبة شخاصالأ

 وسائلكفي مجرد السهر على المحافظة على النظام عن طريق ي ي لاأ ،بها الإخلال

 على الرقابة مهمة مباشرة أي الوسائل، تلك فاعلية من التأكد يتعين وإنما الضبط،

                                                           
 . 23 -33,ص,. المرجع السابق لعموري، سعيدة 1
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 حيز ووضعه إصداره تم ما متابعة أي ثانية، ةمهم تلك واللوائح، الأوامر التنفيذ، حسن

 التنفيذ.

 حكام الخاصة قليم البلدية مع مراعاة الأإالمتواجدة على  تنظيم ضبطية الطرقات

 .بالطرقات ذات الحركة الكثيفة

  ثورة التحرير الوطني باعتبارها  ورموز ،والثقافيالسهر على حماية التراث التاريخي

 .المهتمين بهذا النوع من التراث وكذاجزائريين ال تراث وراثي مشترك لكافة

  وحماية والتعمير والسكنفي مجال العقار  والتعليمات حترام المقاييساالسهر على 

ضمان المحافظة على النسق العمراني لوفي ذلك  ،المعماري التراث الثقافي 

 .العمارة أشكالالمدن من حيث المحافظة على  وخصوصيات

  للأملاكماكن التابعة تنظيم في مجال الشغل المؤقت للأالحترام إالسهر على 

 .عليها والمحافظةالعمومية 

 المعدية أو مراض المتنقلة لمكافحة الأ الضرورية والتدابيرحتياطات تخاذ الإإ

 :منها والوقاية

  والضارةمنع تشرد الحيوانات المؤذية. 

 يعستهلاكية المعروضة للبهر على سلامة المواد الغذائية الإالس. 

 المحيط السهر على تعليمات نظافة. 
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  الشعائر الدينية.  فمختل وحسبطبقا للعادات  والمقابرضمان ضبطية الجنائز

 .و المعتقدأوفي بصفة لائقة دون تمييز للدين العمل فورا على دفن كل شخص مت
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 :ولالفصل الأ  خلاصة

 خاص باهتمام العشرين القرن  من الأخيرة السنوات خلال البيئة حماية موضوع حظي

 لما انظر  خاصة، بصفة المجتمع هذا من كجزء والجزائر عامة الدولي المجتمع طرف من

 الإخلال إلى تؤدي التي البيئية والكوارث المخاطر أمام اهتمام من الموضوع هذا يحوزه

 .معا والإنساني الطبيعي الوسط على أثارا   تترك والتي البيئي بالتوازن 

 الداخلي المستوى  على الحاصلة للتطورات مسايرة وخطط سياسات المشرع رجأد حيث

 من البيئية بالسياسات يعرف ما إطار في الاستقلال منذ البيئية، المخاطر لمواجهة والخارجي

 .البيئية الحماية أهداف تحقيق أجل

 وفق اللامركزية أو المركزية سواء الهيئات من بمجموعة ذلك في الدولة وتستعين

 .بهما المعمول والتنظيم التشريع



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

الإداري لحماية البيئة في الجزائرالضبط آليات وقيود 
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 الفصل الثاني: آليات وقيود الضبط الإداري لحماية البيئة في الجزائر

 الضبط هيئات الجزائري  المشرع زود فقد البيئة، حماية بمهام الإدارة لاضطلاع نظرا 

 البيئة لحماية أهدافها تحقيق أجل من متعددة بالآليات مستوياته اختلاف على بيئيال الإداري 

 أن إلا البشري، النشاط جراء تصيبها قد التي والمخاطر الأضرار مختلف من عناصرها، بكل

 وخصائص شروط يحدد الذي هو القانون  لأن الآليات هذه ممارسة في مقيدة الإدارة

 خلال من الجزائر في البيئي الإداري  الآليات :إلى التطرق  مسيت الصدد هذا وفي ممارستها

 المبحث) خلال من الجزائر في البيئي الإداري  الضبط سلطات قيود ثم( الأول المبحث)

 (.الثاني
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 داري البيئي في الجزائر الضبط الإ الأول: آلياتالمبحث 

 لحماية والبعدية القبلية الوقائية ةالقانوني الإجراءات من مجموعة الجزائري  المشرع وضع    

 بالحماية المتعلقة القانونية للقواعد وضعه في المشرع انتهج وقد جوانبها، مختلف في البيئة

 دون  تحول التي الوقائية الإجراءات يحدد فهو الصياغة، في الازدواجي الطابع للبيئة الإدارية

 عن المترتبة الجزاءات يحدد رى أخ جهة ومن جهة، من البيئة على الاعتداء في الوقوع

 .مخالفتها

 القبلية الإدارية الإجراءات إلى التطرق  سيتم الموضوع هذا في أكثر التفصيل أجل ومن    

 البيئة لحماية والمالية البعدية الإدارية الإجراءات وبعدها ،(الأول المطلب) البيئة لحماية

 (.الثاني المطلب)
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 دارية القبلية لحماية البيئةالإ تالإجراءا :الأولالمطلب 

 بذلك نقصد فإننا عامة، بصفة المشرع يضعها التي الوقائية الإجراءات عن نتكلم حين

 بمثابة بذلك تعد وهي المشرع، لإرادة المخالف السلوك وقوع تمنع التي القانونية القواعد

 القواعد تنتهك التي الاعتداءات كافة لضبط الإداري  الضبط لسلطات المخولة الوقاية

 القانونية الأدوات تلك هي البيئة بحماية الكفيلة القبلية الرقابية الإجراءات إذن، 1.القانونية

 .عناصرها أحد في بالبيئة يضر قد والذي المشرع لإرادة المخالف السلوك وقوع تمنع التي

 ظامون وإلزام بالحظر يعرف وما ،(الأول الفرع) الإدارية الإجراءات أهم وتتمثل

 .بالترتيب أعلاه ذكر لما التطرق  وسيتم ،(الثاني الفرع) التقارير

  الإداريةالتراخيص  : نظامولالأ الفرع 

 لممارسة الإدارة عن الصادر الإذن ذلك به ويقصد القانونية، الأعمال من عمل يعتبر

 وهي المعنية السلطات طرف من المسبق الإذن على الحصول من بد لا إذ معين، نشاط

 هذا المختصة، الإدارية الجهة من الصادر الإذن ذلك" بأنه أيضا وعرف الضابطة، سلطةال

      العادة ففي". البيئة على التأثير دراسة وإتمام القانونية الشروط رفاوتو  التقني الملف دراسة بعد

                                                           

 .جادور الإدارة المحلية في مجال حماية البيئة، حماية الأراضي الفلاحية والمساحات الخضراء، نموذ. بو لقواس، ابتسام 1 
مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول "دور الجماعات المحلية في ظل قانون البلدية والولاية الجديدين"، مخبر الدراسات 

، ص 2212ديسمبر  7-3قالمة،الجزائر، يومي -1773ماي  3القانونية البيئية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
2. 
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 ىتتول بينما تجديده، وإمكانية ومدته الترخيص منح شروط تحديد التنظيم أو القانون  يتولى

 1القانون  يحددها التي اللازمة الشروط فرتاتو  ما إذا الترخيص منع مهمة الإدارة

 طبيعة لها البيئة على المحتملة الخطورة ذات بالأنشطة الخاصة التراخيص أن كما

 النشاط" هو القانون  في الاعتبار محل أن اعتبار على ذلك شخصية، وليست عينية

 له المرخص من التراخيص بنقل يسمح الذي مرالأ وهو مزاولته، وظروف "به المرخص

 يقدم أن إليه المتنازل على يجب أنه غير الوفاة، أو التنازل طريق عن غيره إلى الأصلي

 2.القانون  يحددها معينة مدة خلال باسمه الترخيص لنقل المختصة الإدارة إلى طلبا

 السلطات من ن تكو  فقد التراخيص بإصدار المختصة السلطة أو الجهة حيث من أما 

 تكون  قد أو مثلا، البناء رخص مجال في الوالي أو البلدية لرئيس أصيل كاختصاص المحلية

 الاستشاري  الرأي أخذ بعد وهذا الأهمية، ذات المشاريع لإقامة بالنسبة المركزية السلطات

 .3تطبيق واسع في مجال حماية البيئة الأسلوب ولهذا المختصة، المحلية للجهة

 من الإدارة تمكين هي البيئي المجال في الترخيص نظام فرض من مةالحك إن 

 بحفظ ترتبط التي تلك وهي بالبيئة، المضرة الأنشطة ببعض القيام كيفية في مقدما التدخل

                                                           
 .23ص ,ق بو لقواس، ابتسام . المرجع الساب 1
مجلة العلوم السياسية والقانونية  ".مفهوم و ليات الضبط الإداري البيئي في الجزائر" .لبيد، مريم، بن عيلة، حميد2 

 .1372، ص 2221، السنة 3بن يوسف بن خدة،الجزائر،  المجلد السابق، ع  - 1والاجتماعية، جامعة الجزائر 
ا في الحفاظ على البيئة." مداخلة في ملتقى وطني حول دور الجماعات الرخص الإدارية ودوره" .كمال، محمد الأمين 3

المحلية في حماية البيئة في ظل قانوني البلدية والولاية الجديدين، مخبر الدراسات القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .23،  ص. 2212ديسمبر  الجزائر ، 04–03، قالمة،1773ماي  23جامعة 
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 المجتمع لوقاية اللازمة الاحتياطات اتخاذ من الإدارية السلطات لتمكين وذلك العام، النظام

 و المكان حيث من لظروفها تبعا حالة كل في مارستهام على يترتب قد الذي الخطر من

 إذا استغلاله على جديدة اشتراطات وفرض به المرخص النشاط سير ومراقبة الزمان،

 1ذلكالأمر  استدعى

 نجد لذا. وحمايتها البيئة مجالات بتنوع تنوع الإدارية التراخيص أن إلى الإشارة تجب      

 :في الإداري  الترخيص مجالات خصص البيئة بحماية متعلقةال القوانين في الجزائري  المشرع

 التراخيص المتعلقة بالنشاط الصناعي -1

 التراخيص المتعلقة بالنشاط العمراني  -2

 الصناعيالتراخيص المتعلقة بالنشاط -1

 وتنتج والخطرة، الصلبة النفايات من الأطنان ملايين بالأحرى  أو العديد الصناعة تولد      

 بمشكل الاهتمام ظهر ولقد والكيميائية، والإنشائية المعدنية الصناعات من ياتالنفا غالبية

 السنة منذ البيئة على وأخطار للجوار مساوئ  تسبب التي والتجارية الصناعية المؤسسات

 غير الخطيرة والمؤسسات 2،بالعمارات المتعلق 42/37 المرسوم صدور خلال من 4271

                                                           
 .1372.المرجع السابق، ص ، بن عيلة، حميدلبيد، مريم 1
 .47مييفي ، كمال . المرجع السابق ص  -2 
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 حماية تناول نص أول هو1 المرسوم وهذا النظافة، عنصر إلى تفتقر التي والمزعجة الصحية

 .الجزائر في الصناعي التلوث أخطار من البيئة

 لابد كان لذلك. منها الخطيرة وخاصة خاصة، تقنيات تتطلب الصلبة النفايات وهذه       

 من الجزائري  المشرع إليه لجأ ما وهذا سليم، بشكل إدارتها يضمن قانوني تنظيم وضع من

 . المصنفة المنشآت باستغلال 2المتعلقة التراخيص لالخ

 .ستغلال المنشات المصنفةإارة و تسير النفايات الناتجة عن دإو التراخيص المتعلقة ب) ا(

 .التطرق لها بالترتيب وسيتم)ب( 

 المصنفة:المنشآت الترخيص المتعلق باستغلال  -ا

 حماية في إداري  جهاز أول وكانت 1747 سنة للبيئة الوطنية اللجنة الجزائر استحدثت     

 صلاحياتها اللجنة ضوئها على تمارس بالبيئة خاصة قوانين تصدر لم ولكن 3البيئة،

 .17444 سنة اللجنة مهام وإنهاء واختصاصاتها،

 والبحث والداخلية والري  كالغابات أخرى  بوزارات البيئية الاختصاصات ضم تم      

 سنة ومنذ ،1772 سنة بالبيئة المكلفة الدولة كتابة إنشاء تم نأ إلى والتربية والتكنولوجيا

                                                           

المتعلق بالعمارات الخطيرة و الصحية و المزعجة ، الجريدة الرسمة  1742فيفري  22الؤرخ في  42/37المرسوم رقم -1 
 . 1742/ عام  21عدد 

، ص. 2221عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  .الإدارة والبيئة والسياسة العامة .المغربي، كامل محمد2
247.  

 .1747/ 37يتضمن احداث الجنة الوطنية للبيئة، الجريدة الرسمية عدد  132- 47المرسوم رقم 3
 .27ر عدد ,الخاص بأنهاء مهام اللجنة الوطنية للبيئة ج ,1344اوت  17المؤرخ في  117-44المرسوم رقم  4
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 تعتبر التي والبيئة، الإقليم تهيئة وزارة للبيئة المنظم الإداري  الهيكل رأس على نجد 2221

 مختلف على تفرضها التي السلمية بالرقابة التسيير طريق عن القطاع على الوصية السلطة

 .للبيئة الولائية المديريات

 تسبب التي الصناعية المؤسسات بمشكل الاهتمام يظهر لم أنه إلى الإشارة وتجد      

 صدور خلال من 1733 سنة منذ إلا واضحة، بصورة البيئة على وأخطار الجوار مساوئ 

 الاشتراكية مرحلة في الجزائر أن إلى راجع والسبب ،1البيئة بحماية المتعلق 23-33 رقم

 دون  الصناعية المؤسسات إنشاء على بالتركيز التنمية ةعجل تحريك هو الأول همها كان

 .البيئية والمخالفات الجرائم انتشار عنه رأنج مما أهدافها، وخدمة البيئة بانشغالات الاكتراث

 الحماية عنوان تحت منه الرابع الباب في الخطرة المؤسسات هذه 23-33 قانون  نظم ولقد

 المعمول تنظيم وهو المصنفة، المنشآت اسم تالمؤسسا هذه على أطلق والذي المضار، من

 :كما يلي 12-23من القانون  13المصنفة في المادة  المنشآتلقد عرف المشرع  2حاليابه 

 بصفة والمناجم، الحجارة والمقالع والمشاغل والورشات المصانع القانون  هذا أحكام تخضع"

 خاص، أو عمومي أو عنوي م أو طبيعي شخص كل يملكها أو يستغلها التي المنشآت عامة

 البيئية والأنظمة والفلاحة والأمن والنظافة العمومية الصحة على أخطار في تتسبب قد والتي

 براحة المساس في تتسبب قد أو السياحية والمناطق والمعالم والمواقع الطبييية والموارد

                                                           

 .2ج ر، عدد  1733فيفري  3المتضمن حماية البيئة ، المؤرخ في  33/23ن رقم القانو -1 
 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المرجع نفسه. 12-23القانون  2
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 كل" أنها على نهم الثانية المادة في 173-22 رقم التنفيذي المرسوم عرفها كما ،" الجوار

منشات ال قائمة في المذكورة النشاطات من أنشطة عدة أو نشاط فيها يمارس ثابتة تقنية وحدة

 ."المصنفة المحددة في التنظيم المعمول به

ا      أو صناعية منشأة كل" بأنها المصنفة المنشأة تعريف يمكن ذكره سبق ما إلى واستناد 
 أو العمومية والنظافة والصحة العام بالأمن يتعلق افيه مضايقات، أو مخاطر تسبب تجارية
 أهمها والتي مضايقاتها، أو مخاطرها منع يهدف خاصة لرقابة خضوعها يستدعي مما البيئية
 .1الروائح" والدخان والحريق الانفجار خطر

لى إلمشرع الفرنسي الذي قسم المنشات ثرا واضحا باأت تأثرن المشرع الجزائري أوالملاحظ 

 :يندرجت

 منشات خاضعة للترخيص. 

 منشات خاضعة للتصريح. 

 كما. 2عدمه من التأثير موجز أو لدراسة خضوعها هو منهما كل تحديد ومييار      

 إلى استغلالها عن الناجمة والأخطار أهميتها حسب للترخيص الخاضعة المنشآت صنف

 ،الوالي لترخيص خاضعة ومنشآت بالبيئة، المكلف الوزير لترخيص خاضعة منشآت

 تحديد في المشرع أحال كما. البلدي الشعبي المجلس رئيس لترخيص خاضعة ومنشآت

                                                           
 .122ص ,الحلو، ماجد راغب. المرجع السابق 1
مة : الترخيص باستغلال المنشآت المصنفة الترخيص الإداري لحماية البيئة في إطار التنمية المستدا" .مدين،  مال 2

 .2، ص2213، جوان 3مجلة القانون العقاري والبيئة، ع  ".لحماية البيئة نموذجا
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 المصنفة المؤسسة استغلال رخصة التسليم يكون  .1تنظيمال إلى الأحكام هذه تطبيق كيفيات

 .الأشغال نهاية عند الطلب تقديم تاريخ من اابتداء (22) أشهر ثلاثة أجل في

 المختصة اللجنة بها تقوم زيارة بعد إلا المصنفة مؤسسةال استغلال رخصة تسلم لا

 مطابقة من التأكد هو الإجراء هذا من والهدف ،نجازالإ إتمام عند وهذا المؤسسة، لموقع

 .2المسبقة الموافقة مقرر لنص المطابقة وكذلك الرخصة، طلب ملف في للوثائق المؤسسة

 النفايات: وتسيير بإدارةالترخيص المتعلق  -ب

 منه رغبة بالغة أهمية أولاها الجزائري  المشرع فان النفايات من النوع هذا لخطورة نظرا    

 النفايات بتسيير المتعلق 17-21 القانون  وبصدور بيئية، كارثة أي حدوث اتقاء في

 التعامل لكيفية العام الإطار وضع تم له، المكملة التنظيمات وكذلك وإزالتها، ومراقبتها

  ثار حدوث دون  تحول التي الضوابط من جعله ويوضع البيئة حماية مع تتلائم بطريقة

 3.والبيئية العامة الصحة تهدد سلبية

 السائلة:رخصة تصريف النفايات الصناعية  -ج 

 تعد التي النشاطات من للحد الوقائية القانونية الأساليب أحد التصريف رخصة تعتبر       
 قانون  نصوص في أو المياه قانون  نصوص في نظربال لكن. المائية الموارد على خطرة

                                                           

 ،المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ،المرجع نفسه. 12-23من القانون ،رقم  17المادة  1 
بط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة المؤرخ يض 173-22من المرسوم التنفيذي، رقم  ,17المادة  2
 .34. ج.ر عدد2222ماي31,
 . 127ملاح  ، حفصي . المرجع السابق ص  3
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 أشار لكنه الصب أو بالتصريف المقصود يحدد لم الجزائري  المشرع أن نجد البيئة، حماية
 1.السائلة الصناعية للمصبات القيم يضبط الذي التنفيذي المرسوم في ذلك إلى

 العمرانيالتراخيص المتعلقة بالنشاط -0

 التراخيص نظام على النص والتعمير بالتهيئة المتعلق 27-72 رقم القانون  تضمن     

 27-72 القانون  من ويتبين. والهدم التجزئة، البناء، لرخص بالغة أهمية المشرع أولى حيث

 من وتعد البناء، ورخصة البيئة، حماية بين وطيدة علاقة هناك أن والتعمير بالتهيئة المتعلق

 تشكل فهي الطبيعي، والوسط البيئي المحيط على قةالساب الرقابة عن المعبرة التراخيص أهم

 على نص إذ للمحيط، العشوائي الاستهلاك على الممارسة الرقابة جوانب من هاما جانبا

 استعمالها، كان مهما جديدة بنايات تشييد حالة في البناء رخصة على الحصول ضرورة

 أي أو للترميم كذلك ستثناها،ا فالمشرع الوطني، الدفاع بسرية تحتمي التي المشاريع ماعدا

 .2يدخل على البناء تعديل

 من الإدارة تمكين هي البيئي المجال في التراخيص نظام فرض من الحكمة إن       

 النظام بحفظ ترتبط التي وهي بالبيئة، المُضرّة الأنشطة ببعض القيام كيفية في مقدما التدخل

 المجتمع لوقاية اللازمة الاحتياطات اتخاذ من الإدارية السلطات لتمكين وذلكالبيئي  العام

ا حالة كل في ممارستها على يترتب قد الذي الخطر من  المكان حيث من لظروفها تبع 

                                                           
يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية  ,2222ابريل  17المؤرخ في  171-22من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة  1

 .22ر العدد,السائلة ج
 .27ابتسام. المرجع السابق، ص  ,بولقواس 2
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 إذا استغلاله على جديدة اشتراطات وفرض به المرخص النشاط رسي ومراقبة والزمان،

 الضبط سلطة هتستعمل وقائية كوسيلة وشيوعه الترخيص أهمية رغم1،ذلك الأمر استدعى

 تهدف أخرى  إدارية كوسائل التقارير ونظام والإلزام، الحظر نظام نجد. البيئة لحماية الإداري 

 .نفسها الغاية تحقيق إلى

 التقارير  ونظاموالإلزام الحظر  الثاني:لفرع ا

 تحقيق إلى تهدف أخرى  إدارية كوسائل التقارير ونظام والإلزام، الحظر نظام نجد

 .نفسها الغاية

 نظام الحظر ولا:أ

 طرف من اتخاذه ويتم العامة، بالحريات المساس أشكال أعلى الحظر أسلوب يمثل     
 الإدارة إليها تلجأ التي الوسيلة به ويقصد 2العام، النظام على الحفاظ بهدف الإدارية السلطة
 صيد حظر كحالة ممارستها، عن تنجم التي الخطورة بسبب التصرفات بعض إتيان لمنع

 من المشرع ويهدف الانقراض، من حمايتها يهدف التكاثر، أوقات في الطيور أو الحيوانات
 لاتخاذ الإدارة تحويل إلى فيلجأ ومكوناتها، البيئة حماية إلى الأفراد لحريات تقييده خلال

 بالبيئة تضر أن شأنها من التي التصرفات إتيان منع على تعمل انفرادية قانونية إجراءات
 كإجراء المشرع إليه يلجأ الذي الحظر أن تصور إمكانية ذلك عن وينتج الطبيعي، والمحيط
سليما من  يكون  أنقانونيا لابد من  الحظر أسلوب يكون  ولكي استثناء، أو مطلق استثنائي

                                                           

 . 3المرجع السابق ، ص  .كمال، محمد الأمين 1 
 .337، ص. 2224، 2الجزائر: دار جسور للنشر والتوزيع ، ط.  ، .الوجيز في القانون الإداري  .بوضياف، عمار 2 
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 وإلّا  الأساسية، وحرياتهم الأفراد بحقوق  مساسه درجة إلى يصل وإلاّ  الإدارية، الجهة تعسف
 .1ماديا اعتداء فيصبح مشروع غير لعم إلى يتحول فإنه

 نظام الالزام : ثانيا

 الأفراد إجبار أجل من الإدارة إليه وتلجأ معيّن، بتصرّف   القيام ضرورة هو الإلزام نظام إن

 إيجابي إجراء وهو. عليها والمحافظة البيئة حماية لتكريس التصرّفات ببعض القيام على

 والجهات الأفراد يلزم ضبطي إداري  إجراء فالإلزام 2النشاط، إتيان يحظر الذي الحظر عكس

 أو لحمايتها، أو المختلفة البيئة عناصر تلويث لمنع معين إيجابي بعمل بالقيام والمنشآت

 أو التصريح ضرورة بمعنى التلوث،  ثار بإزالة البيئة تلويث فييئة بخط تسبب من إلزام

 خلاله من يتمكن الذي الخصب مجالال وهو. عليه كان ما إلى الحال إعادة أو الإصلاح

 مختلف في والمحيط البيئةمس ت التي والأضرار الأخطار من الأفراد وقاية من المشرع

 تنمية على يعمل إيجابي عمل شكل في يأتي كونه في الأسلوب هذا أهمية وتزداد المجالات،

 .3في المجتمع أدىروح المبادرة المبادرة  روح

 

 
                                                           

جال حماية البيئة في التشريع الضبط الإداري: الإدارية والوقائية في م. رزق الله، العربي بن مهيدي. غزايلي، نصيرة1
 132–131، المغرب، ص 23مجلة منازعات الأعمال، العدد  .الجزائري 

، كلية الحقوق 22مجلة المفكر، العدد  .دور الفرد في حماية البيئة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة .اقوجيل، نبيلة2 
 .373، ص. 2212والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، 

رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق،  .الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر .بن أحمد، عبد المنعم 3
 .37، ص 2227جامعة الجزائر،الجزائر ، 
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 نظام التقارير :ثالثا

 مجال في الدولي التطور مع تماشيا المشرع وضعه حديثا أسلوبا التقارير نظام يعتبر    

 النظام هذا جاء ولقد. البيئة بحماية المتعلقة الجديدة النصوص بموجب وذلك البيئة، حماية

 .1والمنشآتالنشاطات  على ومستمرة لاحقة رقابة ليكرس

 له مكمل أسلوب فهو الترخيص، منح على والمستمرة اللاحقة بالرقابة يعرف ما وهو    

 ويكون . والبشرية المالية الناحية من الرخص أصحاب متابعة عملية الإدارة على يسهل حيث

 المناسب الجزاء سلطي أن يمكن كما. نشاطاتهم عن دورية لتقارير تقديمهم طريق عن ذلك

 إطار في زال ما ريرالتقا نظام أن بالذكر والجدير. 2الإجراء اهذ عن التخلف حالة في

 تعميمه على تعمل تنظيمية نصوص إلى بحاجة وهو الجزائرية، البيئية التشريعات في التبلور

. والتصرفات للأعمال المستمرة والمراقبة البيئة حماية مجال في لأهميته انظر  أكبر بشكل

 .3التي قد تضر بالبيئة

 ة لحماية البيئة البعدية والمالي الإدارية الإجراءات :المطلب الثاني 

 عن بديلا تعتبر لا( جزاءات شكل في) الإدارية للإجراءات بتطبيقاتها الإدارةإن    

 لمخالفةل كجزاء بها تستعين التي الوسائل إن حيث. عامة سلطةك فهانصن وإنما. القضاء

 يكون  قدو ( أولا) لى وقف النشاطإ المؤدي خطارالإ شكل في تكون  فقد الأفراد يرتكبها التي

                                                           
 .373المرجع السابق، ص .اقوجيل، نبيلة 1
 .373،ص المرجع نفسه2 
 .133ص,المرجع السابق  بن مهيدي، رزق الله العربي. غزالي، نصيرة. 3
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 سيتم ما وهذا( ثانيا) نهائيا الترخيص سحب إلى الإدارة تلجأ عندما أخطر الإداري  الإجراء

 .الأول الفرع في إليه التطرق 

  التراخيص وسحب النشاط وقف إلى المؤدي خطارالإ الأول: الفرع

 .(ثانيا) التراخيص سحب هوبعد( أولا) النشاط وقف إلى المؤدي خطارالإ تناول سيتم   

 وقف النشاط إلىالمؤدي  خطارالإ :أولا

 بها تقوم التي التمهيدية الإجراءات من باعتبارهما للنشاط المؤقت والوقف خطارالإ

 خطورة أكثر تعتبر والتي الأخرى  العقوبات إلى تلجأ أن قبل الإدارة

 لاتخاذ للمخالف الإدارة تنبيه الإداري، الجزاء أساليب من كأسلوب بالإخطار فيقصد

 أن فنجد الواقع وفي بها، المعمول القانونية للمقاييس مطابقا نشاطه لجعل اللازمة التدابير

 أنه المعني نحو الإدارة من تذكير أو إنذار هو وإنما حقيقي، جزاء بمثابة ليس الأسلوب هذا

 فإنه المطلوبة القانونية للشروط مطابقا النشاط لجعل الكافية المعالجة اتخاذ عدم حالة في

 مقدمات من مقدمة يعتبر الإخطار فإن وعليه قانونا، عليه المنصوص زاءللج سيخضع

 القانون  من 32 المادة عليه نصت ما الإخطار أسلوب عن مثال ولأحسن، 1القانوني الجزاء

 :أنه على البيئة بحماية لمتعلقا 12-23 رقم

                                                           
، ص. 2217الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، مصر،  .حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري . سايح، تركية 1

132. 
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 طائرة أو سفينة لكل الجزائري  للقضاء الخاضعة المياه في حادث أو عطب وقوع حالة في"

 خطرا تشكل أن شأنها من محروقات، أو خطرة أو ضارة مواد تحمل أو تنقل عائمة قاعدة أو

 يعذر به، المرتبطة والمنافع بالساحل الضرر إلحاق طبيعته ومن دفعه، يمكن لا كبيرا

 حد لوضع اللازمة التدابير كل باتخاذ العائمة القاعدة أو الآلية أو الطائرة أو السفينة صاحب

 ."الأخطار هذهل

 المشروع أو المؤسسة نشاط وقف إلى الإدارة لجوء به فيقصد النشاط وقف أما

 نظام يوجد لم إذا عادة ذلك ويكون  الحالة، حسب مؤقتة بصفة البيئة تلويث في المتسبب

 والعاملين بل المشروع لصاحب عقوبة بمثابة النشاط وقف نظام ويعتبر التنبيه، أو الإخطار

 مادية خسارة ذلك عستتبي حيث البيئة، حماية اعتبارات بالحسبان الأخذ قصد ةبالتعبي فيه

 .فيه الوقوع تفادي على يعملون  المعنيين من تجعل أكيدة

 خطر وقوع حالة في الإدارة إليه تلجأ تدبير عن عبارة المؤقت الوقف فإن وعليه

 .امنه الصناعية المشروعات خاصة لنشاطاتها، المشروعات مزاولة بسبب

 المرسوم من 22 المادة في الآلية هذه على الجزائري  المشرع نص المجال هذا وفي

 في الصلبة والجسيمات والروائح والغبار والغاز الدخان لإفراز المنظم 123-73 رقم التنفيذي

 صاحب إلى إنذارات بتوجيه الوالي يقوم البيئة تقرير على وبناء فيها جاء حيث الجو،

 عدم حالة وفي وإزالتها، الملاحظة والمساوئ  الأخطار لإنهاء التدابير تخاذا أجل من المنشأة،
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 دون  كلية أو جزئية بصفة للنشاط المؤقت التوقيف إعلان يمكن المحددة الآجال في الامتثال

 قانونا. عليها المنصوص القضائية بالمتابعات المساس

 معاينة حالة في أنه ىعل 12-21 رقم المناجم القانون  به جاء ما ذلك على أكد كما

 أو البحث أشغال بتعليق يأمر أن المختصة الإدارية القضائية الجهة لرئيس يمكن المخالفة،

بناء  وهذا الاستغلال، أو البحث أشغال بتعليق يأمر أن طلب بناء على وهذا الاستغلال،

 برفع قتو  كل في تأمر أن القضائية للجهة يمكن كما المؤهلة، الإدارية السلطة طلب على

 الإدارية السلطة من بطلب وذلك عليها الإبقاء أو الأشغال لتوقيف المتخذة التدابير عن اليد

 1شغلالم من أو المالك من أو المؤهلة

 التراخيص : سحبثانيا

 على مسبقة حماية من يحققه لما الإدارية الرقابة وسائل أهم من التراخيص سحب يعد   

 للإدارة المشرع ولهاح التي الإدارية الجزاءات أخطر من عدي فسحبه ولهذا الاعتداء، وقوع

 نشاطه يكن لم إذا مسبقا له الممنوحة الرخصة من المستغل تجديد بمقتضاه لها يمكن والتي

 . 2البيئة حماية مجال في القانونية للمقاييس مطابقا

 المعينة الإدارية للجهات المشرع منحه الذي التراخيص بنظام شخص أي إخلال إن     

 تلك توقعها خاصة إدارية إجراءات إلى يعرِضه أن شأنه من واللوائح، القوانين بمقتضى

                                                           
، المؤرخ في 33،متضمن قانون المناجم، ج ر العدد  2221يوليو  3المؤرخ في  , 12-21من القانون رقم  212المادة  1
 .2221يوليو  7
 .133يح، تركية .المرجع السابق ، صسا 2 
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 وكذا الإدارية، الغرامات الشأن هذا في المقررة الجزاءات أهم ومن الإدارية، السلطات

 في الإدارية العقوبات تكون  فقد. الرخصة سحب مثل والامتيازات الحقوق  بعض من الحرمان

 العقابية السياسات تتجه لذا للحرية السالبة العقوبة من المدان على وقعا أشد الأحيان بعض

فقد تنبه الفقه الجنائي  الجنائية. محل الإدارية العقوبات إحلال نحو الدول لبعض الحديثة

ونة سباب عدة ظهرت في الألأ وهذامؤخرا الى دور الجزاء الإداري بجانب نظيره الجنائي 

1مرا حتميا للحد من العقابأعن بدائل للعقوبة الجنائية  ت البحثخيرة جعلالأ
 أو وقف ويعتبر 

سلطات الإدارية و المن اهم جزاءات تصاميم صلاحيات  التراخيص سحب أو إلغاء

 القوانين بموجب المكانة بهذه تتمتع التي تمنح هذه التراخيص وهي  المختصة لأنها هي

او سحب  و بالتالي في تملك في المقابل وقف البيئة، لىع تؤثر التي الأنشطة لهذه المنظمة

و الشروط الخاصة ذا تبين لها مخالفة المرخص له لضوابط او الغاء هذه التراخيص،إ

 في تملك فهي وبالتالي. الإدارة تملكها التي الإجراءات أهم من،2لممارسة النشاط الملوث

 للضوابط له المرخص مخالفة لها نتبي إذا التراخيص هذه إلغاء أو سحب أو وقف المقابل

 .الملوث النشاط بممارسة الخاصة والشروط

                                                           
، 2224مصر: دار النهضة العربية،  .النظام القانوني للعقوبات الإدارية: دراسة فقهية قضائية مقارنة .قودة، محمد سعد 1

 .32ص. 
يجب التميز بين السحب الإداري و السحب القضائي الذي يكون بناءا على حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء -2 

 ي فيه.المقض
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 حيث من التراخيص سحب في التقديرية الإدارة سلطة مدى حول التساؤل إلىوهو ما يدعو 

 أن نجد الترخيص سحب أو لمنح القانونية التطبيقات إلى وبالعودة التقييد، أو الإطلاق

 محددة، قانونية بنصوص سحبه أو الترخيص منح مجالات ةللإدار  حدد قد الجزائري  المشرع

 لذلك ونتيجة. تذكر تكاد ولا ضييفة المجال هذا في للإدارة التقديرية السلطة أن يعني مما

 البيئي التشريع في قانون ا محددة حالات في الرخصة سحب إلى الإدارة تلجأ ما غالب ا

 في: الجزائري 

 ام العام و يمثل خطرا داهما على عناصر النظ استمرار تشغيل المشروع إذا أصبح

و قواعد الاغراق في البيئة أن يخالف قواعد تصريف النفايات أالتوازنات البيئية. ك

 .البحرية

 غلبها و أ ساسية الواجب توافرها فيه صبح المشروع غير مستوف للشروط الأأ ذاإ

 1تتعلق بحماية البيئة.

 بقاء ل ذ لامجالدة المحددة قانونا ، إمكثر من الإذا وقف العمل بالمشروع لأ

 التراخيص مع قت العمل.

 بإزالته.المشروع نهائيا او  بإغلاقهائي نذا صدر حكم إ 

 1دارةلمقتضيات التقنية التي تفرضها الإل الامتثالذا تماطل صاحب المشروع في إ. 

                                                           
  ،المرجع نفسه.12-23من قانون رقم  127تنظر المادة -1
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 الجنائية تالجزاءا وبين بينه الجمع يمكن بأنه إلغاؤه أو الترخيص سحب جزاء ويتميز    

 الجزاء يمثل أنه على فضلا   البيئة، يحمي الذي التدبير معنى على ينطوي  أنه كما الأخرى،

 .2المعنويةالأشخاص  على للتطبيق المناسب

 المالية العقوبات الثاني:الفرع 

 فرض خلال من البيئة حماية فكرة على كيوتو اجتماع خلال الأوروبي الاتحاد دافع لقد    

 للولايات التالي المقترح لكن الحراري، الاحتباس مقاومة و حماية أجل من لضرائبا و الرسوم

 جعل إلى الأوروبية الدول سعت قد و المطاف نهاية في قبوله تم الذي هو الأمريكية المتحدة

 الجزائر و الوطني و الدولي المستوى  على البيئة لحماية معاصرة وسيلة أحسن الجباية

 و البيئة، حماية مجال في كبيرا تطورا يعتبر الذي المقترح بهذا تأخذ الدول من كغيرها

  لية لنا يعكس المالية لقوانين القانوني التحليل و البيئية، الجباية بها يقصد المالية العقوبة

 غالبا الآلية وهذه الإيكولوجية أو الخضراء الجباية أي البيئية الضريبة عليها يصطلح مالية

 تفصيل أجل من 3.للبيئة فعالة حماية سبيل في للتحفيز تُستعمل ما كثيراو  للردع تستعمل ما

                                                                                                                                                                                     
الموافق  1724جمادى الاولى عام  27مؤرخ في  173-22من المرسوم التنفيذي في  72الى  33تنظر المواد من  1
المؤرخة  34الجريدة الرسمية العدد  ,. يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة2222مايو سنة  31ل
 2222يونيو 27في 

الطبعة الأولى. مصر: مكتبة القانون والاقتصاد  .النظرية العامة للحماية الجنائية للبيئة البحرية. المنشاوي، محمد أحمد 2
 .777، ص. 2217للنشر والتوزيع، 

ع الإدارة العامة، محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير، فر  .محاضرات في طريق تسيير المرفق العام .زهيت، موسى 3 
 .22، ص. 2213–2212قسنطينة،الجزائر ، 
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 إلى التطرق  ثم أولا() البيئية الجباية تعريف إلى التطرق  سيتم الموضوع هذا في أكثر

 .(اثاني) وأنواعها البيئية الجباية خصائص

   تعريف الجباية البيئية : أولا

 من جملة" أنها على قتصاديةالإ والتنمية ون التعا منظمة حسب البيئية الجباية تعرف   

 بكونه ذو( انبعاثات تجهيزات، خدمات، منتجات،" )وعاؤها يتسم التي الجبائية الإجراءات

 تحسين إلى البيئية للجباية فرضه خلال من المشرع ويهدف البيئة، على سلبي تأثير

 مثل إن حيث قانونية، صنصو  في مدون ا الإجراء هذا يكون  أن اشتراط مع البيئية الوضيية

 .1وإزالته التلوث من والحد البيئة لتحسين اقتصادي ا تحفيز ا يولد الإجراء هذا

كما تعرف الجباية البيئية بأنها )إحدى السياسات الوطنية الهادفة إلى تصحيح       

 .2ةنظيف النقائص عن طريق وضع تسعيرة أو رسم أو ضريبة للتلوث والبحث عن تكنولوجيا

 الملوث مبدأ" إلى التطرق  من لابد الجزائر في البيئية الجباية موضوع في الخوض بلق و

 في المعروضة الخدمات أو السلعة، ثمن ضمن البيئية الموارد كلفة إدراج) به يقصد" الدافع

 هذه استعمال من نوع هو التربة أو الهواء أو المياه في ملوثة نفايات إلقاء أن ذلك السوق،

هذه الموارد الطبييية في  استعمالن يدخل أينبغي  و بذلك, الإنتاجعوامل  الموارد ضمن

                                                           
، 4مجلة اقتصادية شمال إفريقيا، العدد  ".دراسة الجدول البيئي للمشاريع الاستمرارية" .منور، أسير، جيلالي، بن حاج 1

 .372، ص 2212المركز الجامعي خميس مليانة، 
جويلية  14، 73سلسلة دورية المعهد العربي للتخطيط، العدد  .لتنميةالتقييم البيئي للمشاريع حيز ا .الفراج، عيسى محمد 2

 .332، ص  2223الكويت، 
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 تدخل التي البيئية الموارد هذه استخدام مجانية وتؤدي و الخدمة المعروضةأ، 1كلفة المنتوج

 إلى يعود البيئة تدهور سبب أن الاقتصاديون  يعتبر لذا هدرها، إلى الإنتاج عوامل ضمن

 من الملوث تحديد في مبسطا مييارا اعتد الجزائري  فالمشرع .البيئية الموارد استخدام مجانية

 الذي الاقتصادي، العون  به يقوم الذي بالنشاط ربطه إذ ،2222 لسنة المالية قانون  خلال

 البلدي الشعبي المجلس رئيس قبل من للتصريح إما المصنفة المنشآت مرسوم حسب يخضع

 .2النشاط وخطورة طبيعة بحسب الوزير أو الوالي قبل من أو قبله من الترخيص أو

 بصورة يتسبب من" بأنه الملوث (o.c.d.e)ة روبيالأ والأمنمنظمة التعاون  وعرفت     

 ".الضرر هذا إلى تؤدي ظروف ا يخلق أنه أو للبيئة ضرر إحداث في مباشرة غير أو مباشرة

 في العامة السلطات ارةإد في يتمثل سياسي مفهوم على الملوث الدافع مبدأ وينطوي      

 مباشرة بصورة وتحميلها ومكافحة لاتقاء الموجهة العمومية الخزينة عن المالية الأعباء توفير

 إنجاح إلى الدافع الملوث مبدأ يكتسبها التي العملية الأهمية ورغم التلوث، في للمتسببين

 حيز دخوله تاريخ إلى لنظربا الجزائر، في كبيرا اتأخر  عرف تطبيقه أن إلا، 3البيئية السياسية

 .الغربية الدول من العديد في التنفيذ

                                                           
 332–332، ص. 2212بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية،  .القانون الإداري البيئي. زنكنة، إسماعيل نجم الدين 1
 332.332نفس المرجع، ص  2
مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة بسكرة، العدد  ".ة البيئة في التشريع الجزائري الآليات الإدارية الوقائية لحماي" .ملعب، مريم 3
 .333، ص 2214، الجزائر، جوان 27
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 المالية العقوبات هذه طبقت الجانب، هذا بأهمية الجزائر في البيئية الإدارة لاقتناع ونتيجة

 .الدولة داخل البيئية السياسة في فعال بشكل تساهم التي

 البيئيةالجباية  نواعأو : خصائص ثانيا

 .(2نواع الجباية البيئية )أ( ثم 1) خصائص الجباية البيئيةلى إلابد من التطرق 

 البيئيةخصائص الجباية -1

 اهمها:ل من للجباية البيئية خصائص عديدة لع

 الموجهةالجباية البيئية جباية  -ا

 لصالح تُحصّل اقتطاعاتها لكون  نظرا البيئة، لحماية موجهة غير عامة بصفة الجباية

 على تُفرض نقدية اقتطاعات تُعد إذ تختلف، البيئية لجبايةا أن غير. العمومية الخزينة

 تكلفة الملوث تحميل إلى تهدف وهي للبيئة، ملوثة نشاطات من به قاموا ما لقاء الأشخاص

 لإزالة الوطني الصندوق  لفائدة وجهت فهي الجباية، هذه تحصيل وبخصوص البيئي الضرر

 جهود تدعم فعالة مالية أداة  منها يجعل مما ة،البيئ بحماية المتعلقة الصناديق وكذا التلوث،

 .البيئية والمعالجة الوقاية في الدولة
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 متداخلةية البيئية جباية الجبا -ب

لتوجيه  اوتحفيز ردعا تقتضي حماية البيئة تدخل المشرع من خلال فرض بعض الجبايات 

ادة عبء الضريبة او يضمن حماية مستدامة للبيئة بزي امل والاجتماعي الاقتصادي.1النشاط

  .إنقاصها

 البيئية:انواع الجباية -0

 وهينواع أالملوث الدافع الى عدة  لمبدأتتخذ الجباية البيئية باعتبارها تجسد 

 الردعية:الرسوم  -ا

و على أجل منع الملوث من تلويث البيئة أمن  1772سنة  تبناها المشرع الجزائري  والتي

 التالية:اع نو تشمل الأ وهيقل التقليل منه الأ

 البيئة:على  والخطرةنشطة الملوثة الرسم على الأ –ا 

الرسم القاعدي بالنسبة  1772من القانون المالية لسنة 114الجزائري في المادة  نظم المشرع

ثنائي بالنسبة في تحديده لمقدار الرسم على مييار التصنيف ال وإعتمدالمصنفة  للمنشآت

الخاضعة  المنشآتما أ ج،الف د322لترخيص حوالي جراء لنظام االخاضعة لإ للمنشآت

 شخصين، خفضكثر من أتشغل  التي لا تآما المنشأ دج، الف 32لنظام الترخيص حوالي 

 37ضاعف المشرع الجزائري هذه الرسوم بموجب المادة  وقددج  432الرسم القاعدي الى 

                                                           
 .337.372ص  ,ملعب،  مريم. المرجع السابق 1
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لى مييار التصنيف في تحديده لمقدار الرسم ع واعتمد، 2222من القانون المالية لسنة

 .1ت المصنفةآالرباعي للمنش

ضاف المشرع أعدد العمال(  ومييارالتصنيف  )مييارلى المييارين السابقين إضافة بالإ

بين هو التطبيق المضاعف على كل واحد من هذه النشاطات الذي يتراوح  أخرمييارا 

 .2وكميتها الناجمة والنفاياتالفضلات  ونوع وأهميتهحسب طبيعة النشاط  12و21

 المصنفة: المنشآتعلى التلوث الجوي يفعل  الرسم التكميلي -ب 

سيس رسم تكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي على الكميات ألقد تم ت

ساسي الذي حدد المعدل الألى إبالرجوع  هذا الرسم وتحدد ،المنبعثة التي تتجاوز حدود القيم

معامل  ومن 2222المتضمن قانون المالية لسنة  77/11من القانون  37بموجب المادة

حاصل هذا  ويخصصحسب نسبة تجاوز حدود القيم  23الى  21مشمول بين مضاعف 

تم تنظيم هذا الرسم بموجب المرسوم  وقدالصندوق الوطني للبيئة  لفائدة 12الرسم كما يلي 

 .24/277التنفيذي رقم 

 الصناعي:المصدر  المياه المستعلمة ذات الرسم التكميلي على -ج

يتجاوز  عن النشاط الذي ،الناجم التلوث وعبءوفقا لحجم المياه المنتجة  ويكون 

  .حدود القيم المحددة بموجب التنظيم

                                                           
 .34-32، ص ص. 1737الجزائر: ديوان المطبوعات الجاميية،  .قانون الاستثمار في الجزائر .عليوش قدبوع، كمال 1
تيزي  -مذكرة ماجستير في الحقوق، جامعة مولود معمري  .الجباية الإيكولوجية لحماية البيئة .ور، عبد الكريمبن منص 2

 .32، ص. 2223وزو، الجزائر، 
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 يلي:فيما  وتتمثلالرسوم المفروضة على المنتوجات  –و 

 كياس البلاستيكيةالرسم على الأ. 

 دةو المستور أالمصنعة محليا  والشحوم الرسم على الزيوت. 

 الحياة:الرسوم المفروضة لحماية جودة الحق في  -ه

على النفايات الصناعية الخطرة  2222ا الرسم بموجب قانون المالية لسنة سيس هذأتم ت

و يوزع عائده على  دج عن كل طن من النفايات12.222المخزنة يحدد مقدارها ب وخاصة

و على البلديات  %13ية نسبة و على الخزينة العموم % 43الصندوق الوطني للبيئة بنسبة

 .المنشات بعدم تخزين النفايات الخاصة و الخطرة إلزاملى إيهدف هذا الرسم  %12بنسبة 

 التحفيزية:الرسوم  -ب

 التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق 23/12 القانون  من 43-44-42 المواد إلى بالرجوع

 الربح في التخفيض خلال من التحفيز سياسة انتهج الجزائري  المشرع أن نجد المستدامة،

 إلى بالإضافة. التلوث وتخفيض البيئة ترقية إلى تهدف أنشطة إقامة مقابل للضريبة الخاضع

 على اعتمد وقد البيئة، حماية مع تتماشى لا أنشطة وإقامة الأنشطة، لمركز تفاديا ذلك،

هذه  أهم ومن 1الملوثة طةالأنش بعض من الحفظ إلى تهدف وقائية كوسيلة التحفيزية الرسوم

  .الرسوم المحفزة

 

                                                           
 .73المرجع السابق صبن منصور، عبد الكريم.  1



 الإداري لحماية البيئة في الجزائر الضبط آليات وقيود                             الثاني:         الفصل 
 

 
78 

  الرسم التحفيزي المتعلق يتخفيض الضغط على الساحل -ا 

 تشجيع على والعمل الساحل، عن والبعيدة القائمة الحضرية المراكز توسع على السهر قصد

 مةملائ مواقع إلى الساحلية بالبيئة مضرا نشاطها يعد التي القائمة المصنفة المنشآت تحويل

 المشرع لجا 2227 لسنة المالية قانون  من 23 المادة وحسب نظيفة، ومنشآت مناطق وإيجاد

 الأنشطة على المستحقة الشركات أرباح على المطبقة الضريبة مبلغ تخفيض إلى الجزائري 

 %13 بنسبة العليا الهضاب ولايات مستوى  على المقامة والخدمات المواد بإنتاج المتعلقة

 سنوات خمس لمدة وذلك الجنوب، ولايات لفائدة % 22 ونسبة الاقتصادية، اتالنشاط لفائدة

 مجال في العاملة المؤسسات التخفيض هذا من ستثنىوي. 2227 جانفي أول من ابتداء  

 .1المحروقات

 عانات البيئية الإ -ج 

 المالية، قانون  في المكرسة الصناديق طرف من المقدمة المالية المساعدة من نوع هي

 ثةالملو  سلوكياته تغيير أجل من للتلوث المسبب تُحفِّز الميسرة، القروض أو لهباتكا

 في صعوبات تواجه التي للمؤسسات متقد أو للبيئة، صديقة بجعلها البيئة مع والتصالح

 رفع خلال من البيئة حماية إلى الصناديق هذه وتهدف المفروضة، بالمعايير الالتزام

ت عن طريق ربط مساهمتها في آمستغلي المنش من قبلاجب مراعاتهالتي ي الوقائية المعدلات

                                                           
ة، مصر: دار الجامعي، الإسكندري .دراسات جدوى المشروعات البيئية: تسويقية، مالية .أبو الفتوح، يحي عبد الغني 1

 .113، ص. 1777
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التلوث، زالة الصندوق الوطني لإ ،الصناديقمثلة هذه أ ومن، تمويل الصندوق حسب المعايير

 .1طني للتراث الثقافيالصندوق الو  و

 الاعفاء البيئي  -د 

 التي ستثماراتالا على المستحقة والضرائب الرسوم قيمة في حقها عن الدولة تنازل هو

 قد والإعفاء البيئة، حماية مقتضيات مع بالموازاة  الاقتصادية، التنمية عجلة دفع في تساهم

 بداية من الأولى الخمس السنوات خلال المؤسسة إعفاء يتم كأن جزئيا، أو كليا يكون 

 .2للبيئة صديقة تكنولوجيات اكتساب عن وتعويضها لتحفيزها نشاطها،

 سلطات الضبط الاداري البيئي في الجزائر الواردة على  قيود ال :المبحث الثاني

 بموضوع وثيقا ارتباطا البيئة حماية في الإداري  الضبط سلطة حدود موضوع يرتبط

 يراعي الضبطي، النشاط على سلطته يبسط حينما الإداري  القضاء لأن وذلك الضبط، أهداف

 .المرجوة الغاية حدود عن خرج كلما بالمسؤولية ويلاحقه النشاط، هذا غاية

بمقتضيات  تتعلق لقيود العادية الأوضاع في الإداري  الضبط إجراءات تخضع

 بصفة الإداري  الضبط وتدابير إجراءات على القضائية والرقابة عامة، بصفةالمشروعية 

 الاختصاصات توسيع تبرر التي الاستثنائية الحالات بعض تحدث أن يمكن كما خاصة،

                                                           
، 23مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة الجزائر، العدد  .المتطلبات النظرية عن التكاليف البيئية .زغذار، أحمد  1

 .32، ص. 2221جوان 
، 11الجزائر، العدد  مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة .دور الجباية في محاربة التلوث البيئي .باتسي، أحمد 2

 .27–23، ص. 2227
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 بمراعاة الهيئات هذه تلتزم أن شريطة الظروف، لهذه وفق ا الإداري  الضبط لسلطات المخولة

 توجد بمعنى أي. الاستثنائية بالمشروعية عليها يطلق كما أو خاص نوع من المشروعية

تعلق الامر بالظروف العادية  تعلق سواء البيئة حماية في الإداري  الضبط لسلطات حدود

 .الحال بطبيعة الظروف هذه خلال من لمتخذةا الإجراءات وتتحدد والاستئثنائية

 الظروف في البيئي الإداري  الضبط سلطات قيود تناول سيتم أكثر، تفصيل أجل ومن

 الظروف في البيئي الإداري  الضبط سلطات قيود وبعدها ،(الأول المطلب) العادية

 (.الثاني المطلب) الاستثنائية

 في الحالة العادية  بيئيقيود سلطات الضبط لااداري ال: المطلب الاول

 وهذا. للأفراد العامة بالحريات المساس عنه يترتب قد الإداري  الضبط نشاط ممارسة

 وتضع الإدارية، القرارات كافة تحكم التي المشروعية لمقتضيات تخضع بل تقييدها يعني لا

 معنىب أي القضاء، رقابة طريق عن بها المساس فيه يجوز الذي المدى تحدد قيودا عليها

 ينجز وما الخطأ في يقع لا متى بها التقييد الإداري  الضابط على يجب التي افالأطر  تحديد

 امتيازات تمتلك تنفيذية سلطة الإدارة باعتبار الحق استعمال في التعسف نتيجة  ثار من عنه

 .العامة السلطة

 :فرعين إلى المطلب هذا تقسيم ثم أكثر توضيح ومن

 المشروعية لمبدأ البيئي الإداري  الضبط اتسلط تقييد: الأول الفرع
 العادية الظروف في البيئي الإداري  الضبط تدابير على القضائية الرقابة: الثاني الفرع
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 المشروعية  بدأداري البيئي بمقييد سلطات الضبط الإت الأول:الفرع 

 سواء حد على والأفراد الإدارة من كل خضوع طياته في المشروعية مبدأ يتضمن

 بين سواء تحدث التي التجاوزات كل في الفاصل هو القانون  أن سيما لا القانون، سيادة مبدأل

 التطرق  من لابد أكثر التفصيل أجل ومن. 1العمومية والإدارة الأفراد بين أو بينهم فيما الأفراد

 يئيالب العام النظام بقدرة الإداري  الضبط سلطات )أولا(، تقييد المشروعية مبدأ مضمون  :إلى

 .(ثانيا)

 المشروعية  مبدأمضمون  أولا:

المشروعية  أمبد انعكاساتو بعده ( ، 1)المشروعية  أزالة الغموض عن مفهوم مبدإلابد من 

 .(2)الضبط الاداري البيئي أعمالعلى 

 المشروعية  أمفهوم مبد-1

 الضمان فهو. ملزمة لقواعد وخضوعها الدولة سلطات بحدود المشروعية مبدأ يتعلق

 أن الإداري  القانون  مجال في بها ويقصد. الإدارة تعسف من الأفراد حقوق  لحماية ساسيالأ

 القانونية القواعد جميع يشمل الذي الواسع بالمعنى القانون  حدود في الإدارية التصرفات تكون 

 أو التنظيمات، القوانين، المعاهدات، كالدستور، مكتوبة مصادرها، كانت أيا الملزمة، العامة

 .للقانون  العامة المبادئ القضاء، كالعرف، مكتوبة غير رمصاد

                                                           

 .73، ص 2227الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  .دعوى الإلغاء .بوضياف، عمار 1 
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 تقوم التي والأعمال والتصرفات القرارات كون  المبدأ، بهذا الإدارة التزام أهمية تبرزذ إ

 ذلك إثبات عليه العكس على يدعي ومن. ومشروعة وصحيحة سليمة تكون  أن يجب بها

زاء إ ونافذةتكون ملزمة  فإنهاعيتها ذا لم يقضي بعدم مشرو إ والقاضي1القضاء أمام

 والشكلي الموضوعي بالتدرج الإدارة باحترام يكون  المشروعية مصدر أن حكامهاأالمخاطبين ب

 .الإدارية والقرارات للقواعد

 السلطة خضوع هو البيئة حماية مجال في الإداري  الضبط سلطة بتقييد والمقصود

 سبيل في تتخذها التي والإجراءات لقراراتوا والتصرفات الأعمال كافة في للقانون  الإدارية

لذلك ينجر عنها بطلان هذه  مخالفة التلوث. وكلمن  وحمايتهاعلى البيئة  المحافظة

 .2ب التعويضمع وجو  للإلغاء وقابليتهاالتصرفات 

 حق احترام حيث من البيئة حماية ضرورة على صراحة نص 2222 دستور أن نجد

 لمبدأ مخالفا يعد الحق لهذا تقييد أو سلب وأي. التلوث من وخالية نظيفة بيئة في الإنسان

 لمبدأ بالمخالفة العامة السلطة تتخذها التي والقرارات والإجراءات التصرفات وكل. المشروعية

 سلطات على يجب وعليه، التعويض عنها ويترتب إلغاؤها، ويستوجب باطلة، تعد المشروعية

                                                           
 .71، ص. 2223، ديوان المطبوعات الجاميية، الجزائر، 2، ج 22ط  .القانون الإداري  .عوابدي، عمار 1
 .71نفس المرجع، ص  2
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 لمبدأ حدود تمثل التي والضوابط بالشروط يئيالب المجال في التقييد الإداري  الضبط

 .1المشروعية

 انعكاسات مبدا المشروعية على اعمال الضبط الاداري البيئي-0

 إلىداري يتطلب التطرق الإعمال الضبط أ المشروعية على  مبدأنعكاسات إتحديد  إن  

 :مايلي

 نظر لطابعهان كانت قواعد ملزمة إن قواعد المشروعية و إ القانونية. تدرج القواعد 

 .تدرجا هرميا و المرتبة القانونيةأ نها تتدرج في القيمةأ إلاالقانوني الملزم 

  دارية الإ السلطة تكون صلاحيات أن الإدارة. لابد لاختصاصاتالتحديد الواضح

 .ومحددةواضحة 

 نإف جراء الضبطي حيث يضمن بوجه عام الحريات العامة لذاضوابط صحة الإ 

دارية يعد تعدي عليها. و لكي تصان الحقوق و ل السلطات الإكل تقييد لها من قب

 جراء الضبط حتى يكون مشروعاإالتالية في  الحريات لابد من توفر الشروط

 جراء الضبطي يكون ضرورياالإ 

  ن تكون عامةأالتنظيمية لابد القواعد 

  2ن تكون بين جميع المواطنينأالمساواة يجب 

                                                           
،  جامعة 1، ع. 4مجلة العلوم الإنسانية، م.  ".زغدود، جغلول. "حدود سلطة الضبط الإداري البيئيحسيني، عبد السلام، 1

 .27، ص. 2222أم البواقي، الجزائر، 
 .722، ص. 2217دون طبعة، عمان، الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع،  .القانون الإداري  .الدبس، عصام علي 2
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 ري البيئي بالنظام العام سلطات الضبط الادا تقييد :ثانيا

 .(2)عليه ساليب التدخل للمحافظة أ( 1يتمثل في فكرة النظام العام البيئي )

 النظام العام البيئي  -1

على  والمحافظةماكن العامة الأ ورونقجمال  لى الحفاظ علىإيهدف النظام العام 

ة النظام العام البيئي فكر  اءبعض الفقه ويربط1والشوارعفي المدن  والتنسيق والتنظيميالجمال 

 .والرواءالعام الاجمالي البيئة على جمال الرونق  النظام فيقال:بالنظام الجمالي 

لى الحفاظ على إ" النظام الذي يهدف  :نهأللبيئة بالجمالي  تعريف النظام العام ويمكن

في في المدن او  والتنسيق والتنظيمعلى الجمال  والمحافظةماكن العامة جمال ورونق الأ

 ."والشوارعحياء الأ

ة لم يترسب مضمونه في القانون مرا مبتكرا للغايأ فكرة النظام العام الجمالي وتعتبر   

الحديث عن جمال المظهر  المدينة فلا يمكن وتطوربالتنمية  رتباطهحديثا نظرا لإ إلاداري الإ

نعدم له تطبيقات ي لا ذلك ومع والحرمان والفقرزمة السكن أيعانون من  فرادوالأ والمنظر

العام  للشارع والجماليتستهدف المحافظة على المظهر الفني  وتنظيمات وتشريييةقضائية 

                                                           
أطروحة دكتوراه دولة في القانون العام، قسم الحقوق، كلية  .لوضعي الشرعي وحماية البيئةالنظام العام ا .دايم، بلقاسم 1

 .33، ص 2227،  تلمسان، الجزائرالحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، 
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 عن حماية ؤولةلافراد. كون الادارة مسلمارة حفاظا على السكينة النفسية الذي يرتاده ال

 .1وسلامتهمعن حماية حياتهم ة لدى المارة. كمسؤولي والجمالمشاعر الفن 

 :خل للمحافظة على النظام العام البيئياساليب التد-0

ووسائل قانونية  بأساليبالبيئة  تستعين هيئات الضبط الاداري المختصة بحماية

عليه التشريعات البيئية. هذه الوسائل  نصتمتعددة. يمكن ان تستعين بها حسب ماذا 

 (أقرارات الفردية )الضبط الاداري او ال في لوائح والمتمثلةما في التصرفات القانونية إ 2تتمثل

 :كما يلي ب( وهيما في الاعمال المادية من خلال استعمال القوى )إ

 وائح الضبط الاداري ل -ا

و قرارات أو تنفيذية أة المختصة في شكل مراسيم رئاسية هي قرارات تضعها السلطات الاداري

ية عامة مجردة و بلدية للمحافظة على النظام العام فتصدر قواعد قانونأو ولائية أوزارية 

عقوبات جزائية على كل من يخالف  وتتضمنفراد مقتضاها حرية الأب. تضبط وملزمة

منظمة للمجال العام  ولوائح. في الطرق العامة والسيركلوائح تنظيم المرور  حكامهاأ

من  والوقايةماكن الأ ونظافةللراحة. لوائح متعلقة بمراقبة الاغذية  والمطلقة الخطرةالأماكن و 

                                                           
حوث العلمية في مجلة الب ".عليان، بوزيان، وفتاك، علي. "فكرة النظام العام الجمالي وتطبيقاتها في التشريع الجزائري 1

التشريعات البيئية، مجلة علمية محكمة تصدر عن مخبر البحث في تشريعات حماية النظام البيئي، كلية الحقوق والعلوم 
 .1، ص2213السياسية، جامعة ابن خلدون تيارت، العدد الأول،الجزائر ، مارس 

 .742المرجع السابق ، صالدبس، عصام علي.  2
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من التلوث  البيئة وحمايةالمتعلقة بحماية الصحة العامة  وبئةوالأالمعدية  مراضالا

 .والضوضاء

 القرارات الادارية الفردية -ب

داري البيئي الوسيلة الثانية التي تستعمل في هي الصادرة عن سلطات الضبط الإ

و أالمحدد بذاته لفرد دارة لقصد تطبيقاتها على اتصدرها الإ حماية البيئة. فهي قرارات إطار

تتم في  وهيجل الحفاظ على النظام العام أ. من بذاتهممحددين ال فرادعلى مجموعة من الأ

لممارسة  داري سابقإو على شكل ترخيص أ 1ما في وقت ما صورة حظر لممارسة نشاط

خرى أ صورةدارية لإن القرارات اأاخطار. قبل ممارسة النشاط. كما  شكل تأخذنشاط. وقد 

 .ممارسته وكيفيةوضاعه يبين أي وضع تنظيم النشاط تتمثل ف

 استعمال القوة -ج

صارخا على  عتداءا  وتعدفراد دارة. فهي تهدد حرية الأوسيلة تستعملها الإ وأعنفشد أهي 

و رغما عنهم بغرض حماية النظام أقصرا  للأنظمةجبارهم على الامتثال إحقوقهم من خلال 

فراد عن تنفيذ امتناع الأ االقضاء اذي أخذ ر أاليه الادارة دون جا جراء استثنائي تلإ. وهو العام

 .جراءات الضبط الاختباري لمنع الاخلال بالنظام العامإ

 الفرع الثاني الرقابة القضائية على تدابير الضبط الاداري البيئي في الظروف العادية 

                                                           
 . 742جع السابق ،  المر الدبس، عصام علي.  1
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ه مقتضيات النظام العام تتطلبوما فراد بحرياتهم تع الأداري التوفيق بين تملإحاول الضبط ا 

الضبط حتى يكون صحيحا لذا  من خلال وضع بعض الشروط التي يجب توافرها في تدبير

 سبابوأهداف أ بطية )اولا( تم الرقابة على سوف يتم التطرق الى تحديد شروط التدابير الض

 .الضبط الاداري )ثانيا(

 على التدابير الضبطية أولا: الرقابة

 :ابير الضبطية على الشروط التاليةن يتوفر التدأيجب   

 خلال بالنظام العام مع درجة الإ ومتناسبان يكون التدبير ضروريا أ -1

سامة التهديد الذي يخشى منه على النظام العام. فوجود تقدر. بقدر ج والضرورة

ة " الضرور  لمبدأو تطبيقاتها أالتقييم الشديد للحريات العامة  العام يبرر التهديد جسيم للنظام

لقاعدة التناسب كالظروف الزمنية التي تميز بين تدابير الضبط  وتطبيقاتها ،" هار بقد تقدر

 .1تدابير الضبط التي تفرض تنظيما مؤقتا وبينظيما دائما التي تفرض تن

 العام:خلال بالنظام الإ واجهةمعدم فرض وسيلة معينة ل-0

يهدد النظام  ى كل مالإ فرادداري البيئي لفت نظر الأيجب على هيئات الضبط الإ

ذلك هناك استثناءات  ومعزالة هذه التهديد. تم ترك اختيار الوسيلة لهم إعلى  والعملالعام 

 يلي:تتمثل فيما 

                                                           
 .72المرجع السابق ، ص .دايم، بلقاسم 1
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  و أعلى الخلل  والقضاءوكفيلة بحفظ النظام العام  لا وسيلة واحدة فعالةإلاتوجد

 .لاضطراب الذي يلحق بها

 بطريقة واحدة ابتطبيقاتهلا إفعالة  ن و لا تكتقاء الخطر اتخاذ تدابير موحدة لإ .

 .فرادكتنظيم المرور بالكيفية التي. تراها سلطات الضبط لتحقيق الوقاية الأ

 الاستعجالو في حالة أ العام ضئيلاخلال بالنظام ن يكون الخطر على الإأ 

 .1فرصة تدبير الوسيلة المناسبة للأفرادالضرورة  لا تدعحيث  والضرورة

 ر الضبطي متصفا العمومية محققا للمساواة ان يكون التدبي-2

ن أ العامة. ولابد والحرياتفي كل تنظيم قانوني للحقوق  ر الزاويةالمساواة هو حج أن مبدإ

 2فرادفي مواجهة الأ والعموميةيتصف بالتجريم  نوأيكون التنظيم الضبطي مشروعا 

 والأسباب.الرقابة على الاهداف  :ثانيا

القضاء  ن تخضع لرقابةأداري البيئي لابد وم بها سلطات الضبط الإتقكانت التصرفات التي 

 جراء الضبطيالإ بابسأعلى  والرقابة( 1داري )هداف الضبط الإأ من حيث الرقابة على 

(2). 

 

                                                           
الطبعة الثانية، الإسكندرية، مصر: دار  .أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة .عبد المنعم، صلاح يوسف 1

 .313، ص. 2224الفكر الجامعي، 
 
 .313المرجع السابق ، ص  .عبد المنعم، صلاح يوسف 2
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 داري هداف الضبط الإأالرقابة على -1

همية كبيرة في رقابة القضاء. على مشروعية قرارات أ و الهدف ذو أن رقابة الغاية إ 

 جل تحقيق. غاية غير مشروعةأقد تستخدم سلطاتها من  فالإدارةداري البيئي بط الإضال

حدده  حسب ما او يكون الهدف مغاير أغاية بعيدة عن المصلحة العامة.  سواء باستهداف

 وكذلكعليه عيب الانحراف الذي يتحدد من خلال مجموعة من الصور )ا(  ويطلقالقانون 

 .دد في صورتين )ب(ثبات انحراف السلطة يتحإعبء 

 يلي:فيما  وتتمثلصور الانحراف بالسلطة  –ا  

  كان الغرض الذي  الخاصة. إذاجل تحقيق المصلحة أصدور قرار الضبط من

ما لتحقيقه يعد غرضا بعيدا عن النظام يكون من خلال  تسعى اليه سلطات الضبط

  :ييل

 تحقيق المصلحة المالية 

 الغيرو محاباة أ تحقيق المصلحة الشخصية 

 و سياسيةأغراض حزبية أ ساءة استعمال السلطة لتحقيق إ 

  ن أعادة. يجب إ و أحفظ النظام  مصلحة عامة ليست لأجلصدور عمل الضبط

 .يكون الغرض الذي حدده المشرع خصيصا المتمثل في حفظ النظام لعام

  يقع هذا النوع من الانجراف في حالة استخدام الادارة  تبالإجراءاالانحراف

 .ليهإجل تحقيق الهدف الذي تسعى ألها استعمالها من  زلا يجو  إدارة اءاتلإجر 
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  :يما يلالانحراف بالسلطة يتكون من خلال  ثباتإعبء  -ب

 من مستندات اما لديهلتقديم  للإدارةالموجهة وامر الأ. 

 الإداري.جل التحقيق أمن  للإدارةوامر الموجهة الأ  

 .الرقابة على اسباب الاجراء الضبطي -0

 هذا الصدد سيتم التطرق الى  وفي

 ثبات السببإ)ح( عبء  -دور الرقابة على السبب)ب( ص -)ا( سبب القرار

 :المقصود بسبب القرار -ا 

 بإصدارهادارة للتدخل الإ وتدفعو القانونية التي تسبق القرار أهو الحالة الواقيية )المادية(  

 .1داري ون سببا لاتخاذ الضبط الإمن فيكالأبقراراها. ومثال ذلك وقوع اضطراب يخل 

 ومن هنا يجب توفر شرطان لعنصر السبب

  تاريخ اصدار القرار فمن الناحية  ىحت وموجودان يكون سبب القرار قائما أيجب

الادارة في اصدار قرارها قد وقعت  االاولى يجب ان تكون الوقائع التي استندت اليه

معيبا بسببه.  اكان قرار  لاوإ ة الواقييةيكون القرار صحيحا من الناحي وبالتاليفعلا 

ناحية  ومنلركن السبب.  ن تكون تلك الوقائع المكونةأخرى يجب أناحية  ومن

لركن السبب قد استمرت حتى تاريخ المكونة  ن تكون تلك الوقائعأخرى يجب اأ

 صدار القرار.إ

                                                           
 . 22. المرجع السابق ، صبوضياف، عمار 1
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  ن أالعام  فالأصلي صحيحا طبقا للقانون أن يكون السبب مشروعا أضرورة

واقع نراه من  سلطة تقديرية في اختيار و تقدير قراراتها حسب مابدارة متع الإتتم

 .1ةن يكون القرار صحيحا من الناحية القانونيأالعمل و الظروف بمعنى. يجب 

 :صدور الرقابة على السبب -ب

  ذا كانت الظروف إقائع حيث يتحرى القاضي عما الرقابة هي الوجود المادي للو

ن أ ثبت ذاإفعلا. ف تستند اليها سلطة الضبط كسبب لقرارها قد وجدتالواقعة التي 

ية المادية غير صحيحة من الناح لى وقائعإارة قد استندت في تبرير قراراها دالإ

 .لغاء القرارإتعيين في هذه الحالة 

 داري الوجود ن يراقب القاضي الإأ. بعد الرقابة على التكييف القانوني للوقائع

من  يتأكدلى المرحلة الثانية في رقابة السبب. حيث إنه ينتقل إفع المادي للوقائ

. فالقرار يكون صحيحا وبالتالييكون سليما  2و الوصف القانونيأالتكييف  سلامته

ثناء أدارة يب الانحراف. فقد يلزم المشرع الإحالة العكس يكون معيبا بعوفي 

 ها القرارات مراعاة بعض الشروط الموضوعيةصدار إ

 كيفها ن مارس القاضي رقابته على الوجود المادي للوقائع و تأة الملائمة بعد ابالرق

من قبل  المتخذة جراءاتوالإهميته وخطورة الوقائع أ القانوني. وسع رقابته على 

                                                           
 . 22، ص المرجع نفسه 1
 .314.المرجع السابق ، ص عبد المنعم، صلاح يوسف 2
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داري درجة حسامة الوقائع ي البيئي. و هنا يراقب القاضي الإدار سلطة الضبط الإ

 ن فيه.لطعو ل داري الإ لى عمل الضبطت إأدالتي 

همية أ تلك السلطات مع  موضوع هذا العمل الذي اخترته وتناسبتفاق اي مدى أ

داري مدى ملائمة القرار الإ ويراقبها فالقاضي هنا يحقق سساأالمتخذة. على  الوقائع

 .1جراءاتمع الإ

 :عبء اثبات السبب -ج

عتها التي دف بابسدارة عن الأفصاح الإإثبات السبب في حالة عدم إتكمن صعوبة 

 :شرحه فيما يلي مما سيت اقرارها و هذ لإصدار

 سباب قرارهاأو أفصحت صراحة عن سبب أي أقرارها  بابسأدارة ذكرت الإ ذاإ 

لزمة  نعلى نص قانوني او لم تك ءو تعليل قرارها بناأسواء كانت ملزمة بتسبب 

طة للقاضي السل ن قرارها. يكو سباب أ بإبداء واختياراطواعية  لذلك. لكن قامت

دارة عن فصاح الإإقرار المطعون فيه و في حالة عدم في مناقشة ال2التقديرية

مام القرار. فان عبء أو أسبب القرار سواء في صلبه  دارةسباب اذا لم تذكر الإالأ

 الأوراقالمستندات و  كلا يملعلى المدعي الانه  ثبات السبب يصبح ثقيلاإ

                                                           
 .314، ص المرجع نفسه 1
، جامعة محمد 32مجلة العلوم الإنسانية، العدد  ".دراجي، عبد القادر. "الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري  2

 .377–372. ، ص ص2211خيضر، بسكرة، الجزائر، 
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 ومساعدةداري يتدخل لتخفيف ء الإضان القإالادارة. ف بحوزةالملفات التي هي و 

 .1المؤبدة لدعواه  والبراهيندلة المدعي بتقديم الأ

 قيود سلطات الضبط الاداري البيئي في الظروف الاسثنائية :المطلب الثاني

الضبط  وامتيازاتقد يحدث للدولة ظرف استثنائي يفرض بسط سلطات 

متثال لها تحت الإ وضرورةفرض التعليمات.  وسلطةجبار داري. منها سلطة الإالإ

فراد التي يكلفها الأ وحرياتحقوق بن تمس أنها ألة العقوبات الجزائية. التي من شطائ

جل أالمصلحة العامة. من  أوفق مبد والسلطةالدستور. لذا قد تحقق التوازن بين الحرية 

  :توضيح ثم تقسيم هذا المطلب الى فرعين ومن البيئي،النظام العام 

 داري البيئي في الظروف الاستثنائيةاتساع سلطات الضبط الإل و الفرع الأ -

داري البيئي في الظروف ابة القضائية على سلطات الضبط الإالفرع الثاني الرق -

 .ةالاستثنائي

 الفرع الاول اتساع سلطات الضبط الاداري البيئي في الظروف الاستثنائية

لمواجهة  والصارمةالسريعة  جراءاتالإو  التدابيرالاستثنائية اتخاذ  تستوجب حالة الضرورة  

القضاء في  ودور، داري )اولا(دور في توسيع سلطات الضبط الإمكان للتشريع هذه الظروف 

 داري البيئي )ثانيا(توسيع سلطات الضبط الإ

 دور التشريع في توسيع سلطات الضبط الاداري البيئي  أولا:

                                                           
 .377-372المرجع نفسه،  1
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 :هذا الصدد سيتم التطرق الىفي 

 الاستثنائي مضمون الظروف -1

 تحقيق الصالح العام في ظل الظرف الاستثنائي أمبد  -2

 مضمون الظرف الاستثنائي-1

و أ 1ة على النظام العالمو ظروف الاستثنائية بفكرة المحافظأيرتبط مدلول الظرف    

هلية مثل الحروب الأ على الدولة ظروف غير عادلة طرأت اذالعامة. فإكفالة سير المرافق 

و أفلات و غيرها من الكوارث الطبييية او حالات الانأو الزلازل أانات يضلفو اأو الدولية أ

تجد الدولة نفسها  2و وباء يهدد الصحة العامة للمواطنينأو انتشار مرض أ، نقلاب الامنيالإ

لاتسمح بها  جراءات استثنائيةإو أالنظام العام تتخذ تدابير عاجلة سبيل المحافظة على  وفي

ررة لى التحلل من بعض القواعد المقإررة في الظروف العادية فهي تضطر مققواعد القانون ال

 .3لحرية وتضييقياتقييدا  أكثرمام قواعد أالمجال  حتفس للحرية لكيفي القوانين المنظمة 

 ضفىأ والتيداري نشاء القضاء الإإنظرية قضائية من  وتعد الظروف الاستثنائية   

. غير مشروعة عمالاأ دارية التي تعتبر عمال الإالأبمقتضاها صفة المشروعية على بعض 

                                                           
رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر،  .نطاق الشرعية الإجرائية في الظروف الاستثنائية .كتكت، جعبيل يوسف قدورة 1

 .22، ص. 1732/1734
معة النجاح رسالة ماجستير، جا .مبدأ المشروعية في القانون الإداري وضمانات تحقيقه .العلاونية، فادي نييم جميل 2

 .22، ص. 2211الوطنية، نابلس، ليبيا، 
 .332، ص. 2222الطبعة الثانية، دار الشرق، القاهرة،  .القانون الجنائي الدستوري  .سرور، أحمد فتحي 3
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 ضرورية للمحافظة وتدابيرإجراءات في الظروف العادية. باعتبارها  دارة.الإصدرتها أفيما لو 

 .الاعتيادي للمرافق العامة والسيرمن العام على الأ

ائية ن حالة الاستثنائية تحل محل محل المشروعية العادية في بعض الظروف الاستثنإ   

بحيث تتسع صلاحيات الادارة  تحل محل المشروعية العادية في بعض الظروف الاستثنائية

و يصدر أ سني لا ن القانو  بصورة غير منصوص عليها في القانون. و من المسلم به ان

لى نتائج إحكامه أحترام قواعده و إن يؤدي أيجوز  فلا جتماعيةالإنما لتنظيم الحياة إلذاته و 

ذ تحدث في بعض إجل صونها و حمايتها أضة للمصالح التي وجد من اقعكسية و من

السير  مينوتأحترام القواعد القانونية العادية إة طارئة. لا تسمح بظروف استثنائي حيانالأ

 على النظام العام في المجتمع والمحافظةضروري للمرافق العامة 

حيث لخص الحالات  2222ي التعديل الدستور  شار المؤسس الدستوري على ضوءأ وقد    

تشمل حالة  والتيفي الحالات الاستثنائية  والمتمثلة. غير العادية التي تمر بها الدولة

كذلك اجراءات اقراراها من  وحددالحرب  وحالةالحصار. حالة الطوارئ. الحالة الاستثنائية 

 .  1رئيس الجمهورية قبل

 على سبيل الالزام وليسدرج وقد صنفها الفقه بهذا التنصيف على سبيل الت    

                                                           
 .77، ص. 2211، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 1ج.  .موسوعة القضاء الإداري  .شنطاوي، علي خطار 1
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  نه أوهو من ش العمومي بالأمن والمساسلم يحدد المشرع الوقائع التي تشكل خطورة

داري داري. على تجاوز سلطة الضبط الإثبات القضاء الإإمر في ن يعقد الأأ

ن دور القاضي الجزائري يقتصر على معاينة أة. مما سبق يالمشروع لمقتضيات

تفتقر الرقابة على  وبالتاليدارة العمومية. الإ لتي تبرر عملالحالة الاستثنائية ا

المخصصة لها في ظل الظروف الاستثنائية.  جراءاتوالإالتدابير ملائمة  مرعاه

دارية بالجزائر في ظل الظروف ضوح محدودية الرقابة القضائية الإيحدد بو 

 1الاستثنائية

 ف الاستثنائي المتعلق بالصحة العموميةالظر  -ب

ذذت الصحة العمومية. حالة خطيرة ه لأنهايشكل ظرفا استثنائيا  17كوفيد-ء كوروناوبا

قتصاد. بتوقف انعكس على الإ لأنهداري. دارة توسيع سلطات الضبط الإفيجب على الإ

 -مرهونا بالظرف الطارئ. بالنسبة أصبحالعقود  وتنفيذممارسة التجارة.  وتقييدنشطة الأ

لمختلف الجامعات الوطنية  كاديميةوالأالتعليمية  والبرامجلدراسة للجانب التربوي ثم توقيف ا

مع مراعاة حقوق  والمحاكماتيتوقف الجلسات  أثرما في الجانب القضائي أالخارج  وفي

يشكل قوة  أصبحالحريات العامة فالوباء و  بالحقوق يمس  أصبح فالأمر والمتهمين2المتقاضين

داري مما لمرونة في ممارسة سلطات الضبط الإاعدة اق وعملقاهرة. لابد من تحقيق التوازن 

                                                           
( 17-ناصر، وهيبة. "سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف الاستثنائية: فيروس كورونا )كوفيد شريط، وليد، بن1

 .113، ص.  2222، جامعة البليدة، الجزائر،  7، ع. 3، م. 22مجلة  فاق العلوم،  ".نموذجا  
 .113نفس المرجع،  ص  2
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مع طبيعة النشاط الفردي المطلوب تقييد الصحة العمومية هي كل ما تعلق بالنظافة  يتماشى

للمياه  مراقبة وصورهاها كالشألظروف الصحية. بصيانة الصحة بكل ا وتحسينالعمومية 

التدابير للوقاية منها  خذأو  حماية المواطن من كل الاوبئة وكذاكولات. أالم ونظافة

 .ومكافحتها

 

 :مبدا تحقيق الصالح العام في ظل الظرف الاستثنائي-0

 ا الصدد يجب التطرق الى هذ العمومي. وفيالمصلحة العامة هي حجرة الزاوية للمرفق 

 مدلول الصالح العام -ا 

 علاقة الصالح العام بالظرف الاستثنائي -ب

 مدلول الصالح العام  –ا 

مين حاجيات المواطنين و سد أن تلأ المرفق العام هو تحقيق المصلحة العامة.هدف 

قها المجسدة حسب القانون لا الدولة. عن طريق مرافإن تتكفل به أ نلا يمكمتطلباتهم 

الدولة تتصرف بصفتها صاحبة سيدة لتحقيق  وبالتاليداري. كمجموعة مرافق عمومية الإ

 .1هدفها

 

 

                                                           
 113شريط،  وليد. بن ناصر، وهيبة. المرجع السابق، ص  1
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 :بالظرف الاستثنائي علاقة الصالح العام -ب

واجب  وبالتاليزمة لحماية السلم الاجتماعي. لام العام هو مجموعة من القواعد الالنظا

 والاماكنالسكون في الطريق و بالهدوء  الحفاظ عليه. فالمحافظة على السكينة العامة يكون 

 المحافظة على سلامة من العمومي فيكون عن طريقما الأأالعمومية في كل الاوقات. 

ماكن العمومية من المخاطر التي تقع عليه في الأ ونفسهعلى ماله  هواطمئنانالمواطن 

من انتشارها  والحدمنها  والوقايةالاوبئة  ومكافحةهي النظافة العمومية  العمومية والصحة

 هذا يجسد في المصلحة وكل المأكولات ونظافةالمياه.  ومراقبةالصحة بكل صورها  وصيانة

مجموعة  ويشكلالات جرتبط بالنظام العام في الدولة الحديثة ليشمل كل المالعامة. وهو م

قتصاديا إاية كل الميادين سواء سياسيا او من القواعد القانونية التي يهدف بها المشرع لحم

 1جتماعيا. ثقافيا....الخا

 دور القضاء في توسيع سلطات الضبط الاداري البيئي ثانيا:

داري البيئي لابد من كيفية توسيع سلطات الضبط الإاء في جل تبيان دور القضأمن    

 :التطرق الى

 التفسير الواسع للنصوص  -ا

 ها الجديدة في تقرير اختصاصات للإدارةالترخيص  - 

 التفسير الواسع للنصوص  -

                                                           
 123. المرجع السابق، ص نجار ، امين 1
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و المضمون الحقيقي و الصحيح للتصرف القانوني أكتشاف و الاستنباط المعنى بمعنى الإ

هداف عملية تفسير النصوص فيما أ  يمكن تحديد ,انونية محل العملية التفسيرية او القاعدة الق

 :يلي

  و أو السليم للقاعدة القانونية  و الصحيح كتشاف المعنى الحقيقيإتحديد و

المعتمدة في العملية  والمناهجبكافة وسائل التفسير  وذلكللتصرف القانوني 

 ةالتفسيري

  الاقتضابو  الإيجازما شابه  إذاالنص القانوني  وتكميلتدعيم. 

  ظروف الحال. و الواقع  القانونية مع والتصرفاتالقواعد القانونية  وملائمةتكييف

 الحدود و بإيجادالاداري ملزم  لقاضيافان  وبالتاليالمتغيرة  وجزئياتهبعناصره 

و أوذلك بالتفسير الحرفي او الضيق  ،القانونيالمناسبة للنزاع حتى مع وجود النص 

التفسير تمر  وعمليةمقاصدها  نأجل، تبيينها من ن خلال التفسير الواسع لمضمو م

 هي:بعدة مراحل 

 البحث عن مصادر النظام القانوني للتصرف محل التفسير 

  القانوي التفسير الحر في للنص او التفسير اللفظي للتصرف 

  1يرادة وهدف السلطة مصدر التصرف القانونإالبحث عن. 

 في تقرير اختصاصاتها الجديدة دارةالترخيص الإ -1

                                                           
 .123نجار ، امين. المرجع السابق، ص   1
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الظروف الاستثنائية . يتدخل  جل سد الفراغ نتيجة غياب النصوص القانونية لمواجهةلإ

ي ختصاصات جديدة لمعالجة الوضع ومنع الخطر الذإيمنخها القضاء لمساندة الحكومة 

تتمثل  فقد في ظل الظروف الاستثنائية و جراءات تطبيبقإيتعرض له النظام العام. فهناك 

 يلي  في

 و منع مرور الاشخاص و السيارات في اماكن و اوقات معينةأ تحديد 

 انشاء مناطق الاقامة المنظمة لغير المقيمين 

 ن نشاطه أقامة الجبرية كل شخص راشد يتضح تحت الإ و وضعأقامة منع من الإ

 ير المصالح العموميةو يسيأمضر بالنظام العام 

 و غير أضرار غير مرخص به إلة المعتاد في حا تسخير العمال للقيام ينشاطهم

 شرعي

 نهارا او ليلامر بالتفتي  الاستثنائي الأ 

 ئية يمكن لسلطات الضبط الاداري ان تتخذ قرارات تمس انلمواجهة الظروف الاستث

 1.من اجل حفظ النظام العام وذلكاو تلغي هذه الحريات  والعامةالحريات الفردية 
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 ة القضائية على سلطات الضبط الاداري البيئي في الظروف الاستثنائيةالرقاب الفرع الثاني

روف داري البيئي بوجود ظمة. فلايكفي ادعاء سلطة الضبط الإرقابة القضاء تبقى قائ

ن احتمال تحول تلك السلطات جراءات بل عليها اقامة الدليل. لأاستثنائي. يعجل باتخاذ الا

 .سيتم تناول أكثرجل التوضيح أ معقولة ومنضح قيود دية وارد. مالم تو الى سلطات استبدا

 الرقابة على قيود الاجراء الضابط للظروف الاستثنائية -اولا

 اساس مسؤولية هيئات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية -ثانيا

 ضابط للظروف الاستثنائيةالرقابة على قيود الاجراء ال :اولا

 و يمكن حصرها لضبط خلا الظروف الاستثنائيةترد على سلطات ا وقيودتوجد ضوابط 

 الاستثنائية ان يكون الاجراء الضابط قد اتخذت 

 رهاضرورة الاجراء الاستثنائي و لزومه حيث تقدر الضرورة و بقد 

 ملائمة الاجراء الضبط للظروف الاستثنائية 

 ولة هيئات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائيةثانيا اساس مسئو 

. نظرا لما تحدثت اعمالها من اضرار رة مسؤولة عن اعمالها المادية و القانونيةاصبحت الادا

 وفق مايلي  1اتجاه العنبر. فيحق للشخص المتضرر ان يطالب الادارة بالتعويض

 الاستثنائيةساس الخطا في الظروف أمساءلة هيئات الضبط الاداري على  -1

                                                           
مجلة العلوم القانونية والسياسية،  ".حدود سلطات الضبط الإداري لحماية الحقوق والحريات الفردية" .بلخير، عادل زياد 1

 .1733–1732، ص 2217،  جامعة الوادي، الجزائر، 22، العدد 12المجلد 
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 ئيةدارة بدون خطر في ظل الظروف الاستثنامسؤولية الإ  -2

 :نائيةساس الخطا في الظروف الاستثأداري على الضبط الإاءلة هيئات مس-1

 ساس الخطاأسؤولية سلطات الضبط الاداري على شروط تقرير م

 للموظف و تتحقق  حقيقي وجوهري. و هو خطا شخصي ينسب أيكون الخط

 وتنعقدكون وحده مسؤولا عن الاضرار التي نتجت عنه مسؤوليته الشخصية عنه. في

 بدعوى المؤولية في هذه الحالة لجهة القضاء العادي  ختصاصات ينظرالا

 الناحية  قام به منكان قد  ولولى المرفق حتى إالمرفقي هو الذي ينسب  أالخط

نه خرج عن القواعد الخارجية التي وضعها المشرع او حد الموظفين لأأالمادية 

ية سلطات الضبط صور توجب مسؤول وللخطاالداخلية التي وضعتها الادارة. 

ماحد اعوان الضبط اعوان الضبط اداء السيء للخدمة ) كقياأداري البيئي. كالإ

 يفته الضبطيةداري باطلاق النار على المتظاهرين في اطا ممارسة وظالإ

 الضرورية  وكذلك تباطؤ سلطات الضبط الباداري البيئي عن اتخاذ الاجراءات

 عن اداء الخدمة في الحالات  الارادة لحماية النظام العام. وهو تاخر

  تحديد الوقت للسلطة يترك  وانماالتي لايحدد فيها القانون ميعاد لاداء الخدمة

 1دارةالتقديرية للإ
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 عن تصرف الادارة  يطالب بالتعاويضحتى يلحق بمن  على هذا الخطا أن ينشأ

 وبالتاليمشروعا  ويصيب حقاو محققا. ا الضرر مباشر شروط كان. يكون  ولها

 .قابل للتقدير

 الضرر الذي  وبينالادارة  خطاالرابطة السببة بين  العلاقة السببة يجب ان تقوم

تنتفي ، ضررصاب المضرور بحبث يكون عمل الادارة هو السسبب المباشر للأ

كخطا المضرور نفسه  أجنبيالرابطة السببية لوجود سبب  مسؤولية الادارة الانعدام

 .و خطا الغيرأ

 :رة بدون خطر في ظل الظروف الاستثنائيةمسؤولية الادا-0

تنحصر فقط في نظرية المخاطر لكن  ،المدنيالقانون  في مجال أالمسؤولية بدون خط

 :ين هماعلى مبداين متميز  وتحتوي المسؤولية في القانون الاداري 

 :ساس المخاطر من جهة و تتمثل فيما يلي أالمسؤولية على  -ا

  الى حدوثه ضرر لاحد الافراد او  دىأو به الاارة الضرر يكون بالعمل الذي قامت

كان على  معنويا، سواءقد يكون الضرر ماديا او  ،الافرادلمجموعة معينة من 

 .أون خطدو الذي يقوم بأ أساس الخطأ

 دارة التي قامت به فعل الادارة اي ان يكون عمل الإو بين الضرر  العلاقة السببة

العلاقة  لابد ان تكون  وهناوث الضرر زمة هو الذي ادى الى حدلمواجهة الأ
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الخاص الذي يمكن للمضرور المطالبة  والضرردارة بين عمل الإ.  1مباشرة

 2بالتعويض

 عباء العامة مام الأأبسبب الاخلال بمبدا المساواة المسؤولية  -ب

 :في مايلي وتتمثل

  اما لز إلضرر الذي تعرض له المضرورو كان ي اأ ،عامايكون عمل الادارة عبئا

الخزينة العامة الجماعة تشار من خلال  وبالتاليجل تحقيق المصلحة العامة أمن 

 .صاب المضرورألجبر الضرر الذي 

 المساواة اي يثار الحق في التعويض. فالمساواة تقدم بالتوزيع  إيقوم الاخلال بمبد

العامة  والاعباءفراد وفرض قدر من التكاليف بين الأ والحرياتللحقوق  العادل

حدوث ضرر مايحتم بالضرورة قيام المسؤولية في حالة  وهذامتساوية، بصفة 

مجموعة  و لفرد معين بذاته فكل ضرر يصيبأفراد لفئة من الأ واستثنائيخاص 

جب على عامة و مداه مايتو أيتجاوز من حيث طبيعته و الافراد، محددة من 

 .3جل الصالح العامأالمواطنين تحمله من 

                                                           
رسالة  .التوازن بين سلطات الضبط الإداري والحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر .مقدور، مسعودة 1

 .127ص.  ،2214دكتوراه، الطور الثالث، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، 
 . 127نفس المرجع، ص  2
 . 322-321ص ,دراجي، عبد القادر. المرجع السابق 3
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عام بكل ما يتعلق بالنظام ال حاطةالجزائري حاول الإن المشرع أماتقدم ما يلاحظ من خلال 

رساء إجل أمن  وهذاستثنائية الاو أالعادية  مر بالظروفبعناصره العامة سواء تعلق الأ

 .زائرمبادئ الحماية البيئة في الج
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 :خلاصة الفصل الثاني

اية البيئة في داري لحمقيود الضبط الإ ليات وآلى مايعرف بإتطرقنا في هذا الفصل    

باعتبار  ,دارية في الدولةوجه نشاط السلطات الإأهم أ حد أداري ذ يمثل الضبط الإإالجزائر 

مكانيات ووسائل إفي تنفيذ القوانين بما تملك من  ختصاصتلك السلطات هي صاحية الإ

و بما منحها ,ضع التنفيذتعينها على وضع التشريعات مو  ,القانونية  و حتى اديةبشرية و م

جل أهدافها و تنفيذ سياستها من أ صدار اللوائح الضبطية لتحقيق ختصاص لإإالدستور من 

حماية البيئة من خطر التلوث و و يعتبر مجال ، ر النظام العام بمختلف عناصرهاقرا

له داري في الدولة لمالإاللضبط  هم المجالات الحديثةأ خرى التي تهددها من خطار الأالأ

من عام و صحة عامة و أالعام من  انعكاسات مباشرة و غير مباشرة على عناصر النظام

 .سكينة

متعددة  ختلاف مستوياتها وسائلإداري على جل ذلك تستخدم سلطات الضبط الإأ ومن    

ة القضائية دور الرقاب وفعلتتكتف بذلك بل  ولم ،العامفيسبيل تحقيق اهدافها لحفظ النظام 

جل حماية البيئة في الجزائر.أنائية من و لاستثأوف العادية سواء الظر 



 

107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة
 



 خاتمة
 

108 
 

 
 :خاتمة 

لسلطة العامة تمارسه الإدارة من مظاهر ا ما تقدم يعتبر الضبط الإداري مظهمن خلال      
جل تنظيم أنشطة الأفراد ووضع بعض القيود الضرورية عليها والتي تمس بالحريات من أ

 .ةبعناصره التقليدي النظام العامجل الحفاظ على ا للأفراد منالعامة  والحقوق 
الضبط الإداري البيئي محل الدراسة صور الضبط الإداري يسري عليه ما يسري على  يعتبر 

هذا الأخير من القواعد القانونية مع مراعاة ما نصت عليه النصوص القانونية المتعلقة 
 بالبيئة.
بغرض  :عبر عدة مراحل ومتباينةالجزائر تطورات كثيرة  وقد عرف مفهوم البيئة في      

كما حاولنا تسليط  حماية البيئة مستعينة في ذلك بهيئاتها المختلفة سواء المركزية أو المحلية.
تلك التي تمتاز بالطابع الوقائي أو الردعي من  القانونية، سواءالضوء على  ليات الحماية 

 ي تلعب دورا أساسيا في حماية البيئة.فه بالبيئة، وبذلكجل عدم المساس أ
الضبطية بل فسح  والآلياتولم يكتف المشرع الجزائري بترسانة القواعد القانونية 

المجال للقضاء بالتدخل من خلال بسط رقابته على الأعمال الإدارية للإدارة في المجال 
لهدف من كل ما وا مبدأ المشروعية(.)القانون الضبطي حتى لا تخرج عن مبدأ سيادة حكم 

 ذكر هو حماية البيئة في الجزائر.
 الدراسةنتائج أولا: 
من  وذلكالمشرع الجزائري بالمحافظة على البيئة من كل أشكال التلوث  وحرصاهتمام إن   

 ل هذا الغرض.جخلال الترسانة القانونية التي بينها المشرع الجزائري لأ
شرع الجزائري تبنى في حماية البيئة  ليات عند الرجوع إلى التشريع البيئي نجد أن الم-1

الردعي للضبط الإداري البيئي  والجانبتجسد الجانب الوقائي  حديثة، وأخرى قانونية تقليدية 
 الذي تضطلع به الهيئات المختصة بحماية البيئة.

ساسية لحماية البيئة ووقايتها من أي تهور قد يقوم به دعامة أ لتزاموإتشكل نظام الحظر -2
 تقبلا المخاطب به سواء كان شخص طبيعي أو شخص معنوي.مس
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تعتبر الجباية البيئية وسيلة حماية ووقاية بعدية، فهي تبرز التطور الحاصل في المنظومة -3
 المشرع مواكبة التطورات العالمية في مجال البيئة. ومحاولةالتشرييية الجزائرية 

 التوصياتثانيا: 
تحقيق حماية مستدامة على تساعد  نها أنليها والتي من شأنا إتوصل من أهم التوصيات التي

 :للبيئة
جل نشر ية في مختلف الأطوار الدراسة من أموضوع البيئة في المناهج التعليم تدريس- 1

راك اللبنة الأساسية في المجتمع ألا وهي الأسرة الوعي البيئي لدى طلاب العلم، ويجب اشت
جل وضع د أجيال واعية لمشاكل البيئة من أو صع أفضل، وبذلكجل تحقيق نتيجة من أ
  .طراف الفاعلة لتحقيق هذا الأخيربكل الأ والاستعانة لها،حدود 
جل رامات المفروضة على الملوثين من أقيمة الغ ومضاعفةفرض عقوبات أكثر صرامة -2

 وضع حد للتلوث.
ية على فتح مكاتب دراسات متخصصة في مجال دراسة مدى تأثير المشاريع التنمو -3

 سلامة البيئة.
التي تتوفر على  والجامعاتاشراك الهيئات المتخصصة في مجال البيئة كالمراكز البحثية -7

 بالبيئة.خبراء في مجال حماية البيئة أثناء إعداد التشريعات الخاصة 
يقة للبيئة من خلال تقديم بعض تشجيع الدولة للمشاريع الخضراء أو المشاريع الصد-3
 متيازات.الإ
 عتماد على سياسة بيئية تقوم على مبدأ الوقاية خير من العلاج.الإ-2
 البحث عن سبل تحفيزية في إطار برامج حماية البيئة الجوارية كبرنامج الأحياء.-4
من تجارب الدول الرائدة في  ستفادةوالإتكوين قضاة متخصصين في المنازعات البيئية -3

 البيئة.مجال حماية 
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 صادر والمراجع:قائمة الم

 : النصوص القانونيةولاأ 

 الدساتير .1

 .2222، الجريدة الرسمية، الجزائر، 2222التعديل الدستوري لسنة  (1

 .1742فيفري  23المؤرخ في  13-37، مرسوم رئاسي رقم 1737دستور  (2

، 1772ديسمبر  24المؤرخ في  77-72، مرسوم رئاسي رقم 1772دستور سنة  (3
 .42الجريدة الرسمية عدد 

  ، 1742فيفري  23المؤرخ في  13-37، مرسوم رئاسي، رقم 1737دستور سنة  (7

 القوانين العضوية .0

 القوانين والأوامر .2

، المتعلق بقانون البلدية، الجريدة 1724جانفي  13المؤرخ في  33-24الأمر  (1
 .22الرسمية عدد 

ريدة ، المتعلق بقانون الولاية، الج1727ماي  23المؤرخ في  33-27الأمر  (2
 .77الرسمية، العدد 

، المتضمن قانون المناجم، الجريدة 2221يوليو  3المؤرخ في  12-21القانون رقم  (3
 .33الرسمية العدد 

، المتعلق بحماية البيئة في إطار 22/24/2223المؤرخ في  12-23القانون رقم  (7
 .73التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية العدد 
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، يتعلق بالمجالات المحمية، 2211فبراير  14ي المؤرخ ف 22-11القانون رقم  (3
 .13الجريدة الرسمية، العدد 

، المتضمن حماية البيئة، الجريدة 1733فيفري  3المؤرخ في  33/23القانون رقم  (2
 .2الرسمية، العدد 

، المتعلق بالتهيئة والتعمير، 1772ديسمبر  21المؤرخ في  27-72القانون رقم  (4
 .23-27المعدل والمتمم بالقانون رقم . 32الجريدة الرسمية، عدد 

 النصوص التنظيمية .2

، المتعلق بحماية السواحل، 1723مارس  27المؤرخ في  43-23المرسوم رقم  (1
 .13الجريدة الرسمية عدد 

، المتعلق بالحماية الساحلية، 1723ديسمبر  22المؤرخ في  743-23المرسوم رقم  (2
 .73الجريدة الرسمية عدد 

، يتضمن إحداث لجنة للبيئة، 1747يوليو  12المؤرخ في  132-47المرسوم رقم  (3
 .37الجريدة الرسمية عدد 

، يحدد هياكل الإدارة 1772يوليو  23المؤرخ في  133-72المرسوم التنفيذي رقم  (7
 .47المركزية وأجهزتها، الجريدة الرسمية العدد 

ت تحضير ، يحدد كيفيا1771ماي  23المؤرخ في  142-71المرسوم التنفيذي رقم  (3
 .23-22وتسليم رخصة البناء، المعدل بالمرسوم التنفيذي 

، يتعلق بالتنظيم 1773نوفمبر  23المؤرخ في  337-73المرسوم التنفيذي رقم  (2
 .المطبق على المنشآت المصنفة

، يضبط القيم القصوى 2222أفريل  17المؤرخ في  171-22المرسوم التنفيذي رقم  (4
 .22جريدة الرسمية العدد للمصبات الصناعية السائلة، ال
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   :ملخص
ودورها في حماية   ليات الضبط الإداري البيئيتحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على      

 المشرع الجزائري. اعتمدهامن أهم الوسائل القانونية التي البيئة في الجزائر، والتي تعتبر 
في التشريع  للبيئة من خلال الضبطية الإداريةالحماية القانونية و ليات وقد تعددت صور    

ينتظر منها أن تساهم إلى حد كبير في  ردعية حلولا وقائية وأخرى ، التي تتضمن الجزائري 
 لبيئة في الجزائر.مواجهة الانتهاكات المتكررة ل

 
Abstract: 

 

         This study attempts to shed light on the mechanisms of 

environmental administrative control and their role in protecting the 

environment in Algeria. This is considered one of the most important 

legal means adopted by the Algerian legislature. Algerian legislation 

has taken various forms and mechanisms for legal protection of the 

environment through administrative control, which includes 

preventive and deterrent solutions that are expected to contribute 

significantly to combating recurring environmental violations in 

Algeria. 
  


